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حق حرية الحصول على المعلومات 4

حق حرية الحصول على المعلومات ودوره في تحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة
 في القطاع العام الفلسطيني.

مقدمة الدراسة
ــة  بشــكل عــام يلاحــظ عجــز  ــدول  النامي ــة بشــكل خــاص وال ــدول العربي ــة فــي ال ــى وضــع المؤسســات الحكومي إن الناظــر إل
الحكومــات فــي هــذه الــدول عــن نقــل  المواطنيــن إلــى حالــة التقــدم والإزدهــار والرقــي، بــل نلاحــظ أيضــاً أن الفســاد مســتفحل 
ــام  ــن القي ــدول ع ــذه ال ــي ه ــة ف ــزة الرقابي ــز الأجه ــل تعج ــج  وبالمقاب ــكل ممنه ــم بش ــه   يت ــدول وأن ــذه ال ــي ه ــري ف ومستش
بدورهــا المنــاط بهــا  المتمثــل بالرقابــة علــى عمــل الأجهــزة الحكوميــة لضمــان تحقيــق الحكــم الرشــيد والنزاهــة والشــفافية 
والمســاءلة، هــذا بالإضافــة إلــى تغــول الســلطة التنفيذيــة بشــكل  كبيــر  وشــيوع جــو مــن الفســاد والتســلط والتحكــم بمقــدرات 
الشــعب، وهــذه الممارســات تتــم فــي جــو مــن التعتيــم وإحتــكار الوصــول للمعلومــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي الدولــة، 
هــذا بالإضافــة إلــى شــيوع  ثقافــة الســرية فــي عمــل المؤسســات الحكوميــة المختلفــة، وقــد أصبحــت معظــم الإجتماعــات علــى 
المســتوى الحكومــي تتــم بشــكل مغلــق وتكــون فــي الغالــب لدوافــع سياســية او مصالــح فئويــة وشــخصية هــذا بالإضافــة إلــى 
دوافــع أخــرى. إن ضمــان حريــة الوصــول للمعلومــات فــي فلســطين هــو أمــر مهــم جــداَ وذلــك لأهميــة ذلــك فــي خلــق جــو مــن 
النزاهــة والشــفافية  فــي عمــل المؤسســات والدوائــر الحكوميــة فــي فلســطين وتســهيل آليــات وإجــراءات المســاءلة فــي القطــاع 
العــام  وتقليــل حــدة الفســاد فيــه، وإن الناظــر إلــى الواقــع يــرى غيــاب حريــة الوصــول للمعلومــات فــي فلســطين بشــكل كبيــر، 
ــوم   ــة أن نق ــات رقابي ــات وجه ــا  كمؤسس ــاطة لا يمكنن ــه ببس ــي أن ــات ف ــول للمعلوم ــة الوص ــق حري ــان ح ــة ضم ــن أهمي وتكم
بدورنــا الرقابــي دون توفــر المعلومــات عــن عمــل المؤسســات الحكوميــة والســجلات الحكوميــة المختلفــة هــذا بالإضافــة إلــى أن 
ضمــان هــذا الحــق يســهل علــى المؤسســات والدوائــر الرقابيــة القيــام بدورهــا الرقابــي والكشــف عــن الفاســدين ومحاســبتهم  
ــلام  ــل الإع ــن قب ــة م ــزز الرقاب ــق يع ــذا الح ــان ه ــى أن ضم ــة إل ــذا بالإضاف ــر. ه ــزم الأم ــة إذا ل ــم للعدال ــاءلتهم  وتقديمه ومس
ــة الأحــزاب السياســية  ــات الشــعب المختلفــة ورقاب ــل فئ ــة الشــعبية مــن قب ــة والرقاب ــى عمــل الأجهــزة الحكومي والصحافــة عل
ومؤسســات المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة المختصــة وهــذا يــؤدي الــى ســيادة جــو مــن الثقــة والإرتيــاح فــي الأوســاط 

الحكوميــة والشــعبية  وســيادة قيــم النزاهــة والشــفافية والمحاســبة والمســاءلة وأنــه لا أحــد فــوق القانــون.

اشكالية الدراسة
بعــد ملاحظتــي وإطلاعــي علــى واقــع حريــة الحصــول علــى المعلومــات  فــي فلســطين بشــكل عــام  وفــي القطــاع العــام بشــكل 
خــاص وخطــورة غيــاب هــذا الحــق علــى كل مــن النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام،  إرتأيــت أنــه مــن الضــروري  
ــفافية  ــة والش ــن النزاه ــكل م ــه ب ــات وعلاقت ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــوع حري ــى موض ــوف عل ــة للوق ــة ممنهج ــام بدراس القي
والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني، وســوف أحــاول مــن خــلال هــذه الدراســة الإجابــة عــن الســؤال الرئيســي  الآتــي: 
ماهــو دور حــق حريــة الحصــول علــى المعلومــات فــي تحقيــق النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني؟

أسئلة الدراسة
ما هو دور حق حرية الحصول على المعلومات في إرساء قيم الشفافية في القطاع العام الفلسطيني؟. 1
ما هو دور حق حرية  الحصول على المعلومات في تفعيل  المساءلة في القطاع العام الفلسطيني؟. 2
ما هو دور حق حق حرية الحصول على المعلومات في تعزيز النزاهة في القطاع العام الفلسطيني؟. 3
كيــف يؤثــر حــق حريــة الحصــول علــى المعلومــات فــي منــع الفاســدين فــي القطــاع العــام الفلســطيني مــن الإفــلات مــن . 4

العقــاب؟
كيف يؤثر حق حرية  الحصول على المعلومات في الوقاية من الفساد في القطاع العام الفلسطيني؟. 5

فرضيات الدراسة
يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني إلــى إضعــاف الشــفافية بدرجــة . 1

كبيــرة فــي هــذا القطــاع.
يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني إلــى إضعــاف المســاءلة بدرجــة . 2

كبيــرة فــي هــذا القطــاع.
يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني إلــى إضعــاف النزاهــة بدرجــة . 3

كبيــرة فــي هــذا القطــاع.
ــرة فــي هــذا . 4 ــى إفــلات الفاســدين مــن العقــاب بدرجــة كبي ــؤدي إل ــى المعلومــات ي ــة  الحصــول عل ــل حــق حري عــدم تفعي

ــاع. القط
ــادة إنتشــار الفســاد فــي القطــاع العــام الفلســطيني . 5 ــى زي ــؤدي إل ــى المعلومــات ي ــة  الحصــول عل ــل حــق حري عــدم تفعي

ــرة فــي هــذا القطــاع. بدرجــة كبي

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة الى :

التعرف إلى  الدور الذي  يلعبه  حق حرية الحصول على المعلومات في إرساء قيم الشفافية في القطاع العام الفلسطيني.. 1
توضيح الدور الذي يلعبه حق حرية  الحصول على المعلومات في تفعيل المساءلة في القطاع العام الفلسطيني.. 2



5

التعرف إلى الدور الذي يلعبه حق حرية الحصول على المعلومات في تعزيز النزاهة في القطاع العام الفلسطيني.. 3
توضيــح  الكيفيــة التــي يؤثــر فيهــا  حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي الوقايــة مــن الفســاد فــي القطــاع العــام . 4

ــطيني. الفلس
تحديــد كيــف يؤثــر حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي منــع الفاســدين فــي القطــاع العــام الفلســطيني مــن الإفــلات . 5

مــن العقــاب.
تحديد ومعرفة المخاطر الجسيمة التي تحدث بشكل أساسي بسبب عدم تطبيق حق حرية الحصول على المعلومات.. 6
تحديــد الفوائــد والإيجابيــات المهمــة والفعالــة بشــكل كبيــر علــى كافــة المســتويات فــي حــال تطبيــق حــق حريــة  الحصــول . 7

علــى المعلومــات.
ــى . 8 ــة  الحصــول عل ــة فــي الإدرارة العامــة فــي فلســطين عندمــا  يتــم إرســاء حــق حري ــة نوعي ــة إحــداث نقل توضيــح كيفي

ــات. المعلوم

أهمية الدراسة
ــى المعلومــات ودورهــا فــي  ــة  الحصــول عل ــدأ حري ــة مب ــر الضــوء حــول أهمي ــا تني ــة بأنه ــة هــذه الدراســة البحثي تكمــن أهمي
ــن  ــطيني، وتكم ــام الفلس ــاع الع ــى القط ــة عل ــي الرقاب ــك ف ــطين ودوره كذل ــي فلس ــاءلة ف ــفافية والمس ــة والش ــز النزاه تعزي
الأهميــة أيضــاَ فــي أن حريــة  الحصــول علــى المعلومــات تشــكل ركيــزة أساســية  فــي القيــام بالرقابــة مــن الأجهــزة المتخصصــة 
بذلــك، وكذلــك الرقابــة الشــعبية، حيــث لا نســتطيع الرقابــة والمحاســبة والكشــف عــن الفاســدين فــي ظــل غيــاب المعلومــات 
اللازمــة، كذلــك دور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي الوقايــة مــن الفســاد وفــي حصــر الفســاد وفــي منــع الفاســدين 
مــن الإفــلات مــن العقــاب وتعزيــز المحاســبة والمســاءلة والمكاشــفة، وأيضــاَ يشــكل هــذا المبــدأ شــرطاَ أساســياَ وركيــزة تكــون 
ــة  ــفافية ، وبالأضاف ــن الش ــاس م ــى اس ــة عل ــة ، مبني ــص التنفيذي ــة   وبالأخ ــطينية المختلف ــا الفلس ــزة دولتن ــا أجه ــن خلاله م
الــى  أن المواثيــق الدوليــة تعتبــر هــذا المبــدأ وتذكــره كأحــد الأمــور بــل أهمهــا فــي تحقيــق الشــفافية والمســاءلة، وأن اهــم 
ســبب لإختيــاري هــذا الموضــوع للبحــث هــو خطــورة الأضــرار الناجمــة عــن اســتمرار غيــاب هــذا المبــدأ علــى المســتوى الرســمي 
ــى كل أفــراد المجتمــع  ــا وعل ــاُ علين ــب ينعكــس ايجاب ــا الحبي ــدأ فــي وطنن والمؤسســاتي  والشــعبي أيضــاَ، وأن وجــود هــذا المب
الفلســطيني بفوائــد جمــة، تتمثــل بكــون تطبيــق مبــدأ حريــة  الحصــول علــى المعلومــات هــو بحــد ذاتــه عامــل حاســم وأساســي 

للوصــول إلــى تحقيــق النزاهــة والشــفافية فــي فلســطين.

حدود الدراسة
الحــدود الزمانيــة لإجــراء الدراســة: تــم إجــراء هــذه الدراســة خــلال الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام الدراســي 2013-2014  

حســب تقويــم جامعــة بيرزيــت. والفتــرة الزمنيــة التــي تغطيهــا الدراســة هــي مــن عــام 2004-2014
الحدود المكانية: وزارة المالية ووزارة العدل في مدينة رام الله.

الحــدود الموضوعيــة )ماتــم بحثــه ومــا لــم يتــم بحثــه(: إن دراســتي تتنــاول وتركــز وتــدرس موضــوع حــق حريــة  الحصــول علــى 
المعلومــات ودوره  فــي تحقيــق النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني ولا تتنــاول موضــوع حــق حريــة  

الحصــول علــى المعلومــات فــي باقــي المؤسســات غيــر الحكوميــة والخاصــة.

محددات الدراسة
إن أهم الصعوبات التي واجهتني في هذه الدراسة هي:

ضيق الوقت.. 1
عدم تعاون بعض المبحوثين.. 2

الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة

الدراسة الأولى: «
الدراســة الطالبــة: مهــا عثمــان علــي  الــوزارات الفلســطينية، قامــت بإعــداد  واقــع حريــة الوصــول للمعلومــات فــي 

عثمــان-2013.

إشكالية الدراسة:	 
يعانــي معظــم المواطنيــن والباحثيــن مــن صعوبــة الوصــول للمعلومــات لأغــراض البحــث العلمــي أو لأي أهــداف أخــرى، ممــا 
يتنافــى مــع مبــدأ النزاهــة والشــفافية فــي العمــل الحكومــي، لذلــك  تحــاول الدراســة الوقــوف والتعــرف علــى واقــع حريــة 

الوصــول للمعلومــات فــي الــوزارات الفلســطينية.

أسئلة الدراسة:	 
ما هو واقع حرية الوصول للمعلومات في الوزارات الفلسطينية؟. 1
هل يوجد آليات ميسرة تتبعها الوزارة تتيح حرية الوصول للمعلومات؟. 2
ما مدى إتاحة معلومات الوزارات الفلسطينية للجمهور )المواطن الفلسطيني(؟. 3
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ما أهم العقبات التي تواجه الباحثين والمواطنين في الوصول للمعلومات من الوزارات الفلسطينية؟. 4
هل منظومة التشريعات لضمان حرية الوصول تكفل حق المواطن في الوصول إليها؟. 5
ما هي طبيعة المعلومات الأكثر صعوبة في الوصول إليها؟. 6
ما هي الوسائل والمقترحات التي يمكن من خلالها تعزيز حرية الوصول للمعلومات الوزارات الفلسطينية؟. 7

فرضيات الدراسة:	 
هناك عقبات عديدة تواجه المواطنين والباحثين في الحصول على المعلومات من الوزارات الفلسطينية.. 1
لا توجد تشريعات تنظم حرية الوصول للمعلومات في الوزارات الفلسطينية.. 2
المعلومات الأمنية هي المعلومات الأكثر صعوبة في الحصول عليها من الوزارات الفلسطينية.. 3
لا يوجد وسائل تعزز حرية الوصول للمعلومات لدى الوزارات الفلسطينية.. 4

أهداف الدراسة:	 
التعرف إلى واقع حرية الوصول للمعلومات في الوزارات الفلسطينية.. 1
التعرف على الآليات المتبعة في الوزارة للحصول على المعلومة.. 2
التعرف على مدى إتاحة المعلومة للجمهور الفلسطيني.. 3
التعرف على العقبات التي تواجه المواطنين والباحثين في الوصول للمعلومات اللازمة.. 4
التعرف على منظومة التشريعات التي توفر نوعاَ من الحماية لحرية الوصول للمعلومات في الوزارات الفلسطينية.. 5
التعرف على طبيعة المعلومات الأكثر صعوبة في الحصول عليها من الوزارات الفسطينية.. 6
التعرف على الوسائل التي تمكن من تعزيز حرية الوصول للمعلومات.. 7

أهمية الدراسة:	 
تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن الــوزارات الفلســطينية وحريتــه لكــون 
ــادئ النزاهــة  ــا يتيحــه مــن إرســاء مب ــراد المجتمــع الفلســطيني وبم ــا أف ــع به ــي يتمت ــة الت ــى مــدى الحري ــك مؤشــراَ عل ذل
والشــفافية وتجفيــف منابــع الفســاد والإبتعــاد عــن الســرية والأبــواب المغلقــة وجعــل المواطــن والباحــث الفلســطيني علــى 

علــم بمــا يحــدث فــي الــوزارات الفلســطينية ومــا يجــري بهــا.

منهجية الدراسة:	 
إعتمــدت هــذه الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، وذلــك كــون أن هــذا المنهــج يقــوم علــى وصــف الظاهــرة وصفــا 

دقيقــا، حيــث يتطلــب جمــع المعلومــات وتحليلهــا.

نتائج الدراسة:	 
ــي . 1 ــون الأساس ــي القان ــح ف ــكل صري ــه بش ــص علي ــدم الن ــق بع ــذا الح ــي له ــي الحام ــتوري والقانون ــار الدس ــاب الإط غي

الفلســطيني.
عدم وضوح الإجراءات للموظفين في كيفية توصيل المعلومة للجمهور وعدم وجود آليات فعالة بتوعية الجمهور بالمعلومات.. 2
مدى إتاحة المعلومات في الوزارات الفلسطينية من خلال عينة دراستي المنخفضة.. 3
لا يوجد آليات ميسرة تتبعها الوزارة تتيح حرية الوصول للمعلومات.. 4
المعلومات الأمنية والمتعلقة بالعلاقات الخارجية من أكثر المعلومات صعوبة في الوصول إليها.. 5
زيادة القيود المشروعة على حرية الوصول للمعلومات دون وجود معاير واضحة.. 6
ــة . 7 ــز حري ــائل تعزي ــم وس ــن أه ــن م ــن والباحثي ــات للمواطني ــة المعلوم ــرورة إتاح ــوزارات بض ــوا ال ــات موظف ــز قناع تعزي

الوصــول للمعلومــات.
السرية والكتمان من المبررات التي تقوم الوزارات بعدم إتاحة المعلومات بسببها.. 8
ــة والتعليــم وهــذه . 9 ــوزارات إتاحــة للمعلومــات تليهــا وزارة التربي ــر ال ــة مــن أكث مــن خــلال مقابلاتــي تبيــن أن وزارة المالي

الــوزارات مــن عينتــي.

توصيات الدراسة:	 
ضــرورة إجــراء التعديــلات الازمــة علــى القانــون الأساســي الفلســطيني بحيــث يتــم إدراج المفاهيــم بحريــة للوصــول إلــى . 1

المعلومــات.
 ضرورة وضع وتحديد معايير لقياس حق الوصول على المعلومات بما يتناسب مع المؤشرات الدولية.. 2
توعية موظفي الوزارة بالعلاقة الوثيقة بين الحصول على المعلومة وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة.. 3
الإبقاء على النص على حق الحصول على المعلومات في مسودة الدستور الفلسطيني. . 4
 أن تقوم الوزارات بتحديث معلوماتها باستمرار وبنشر تقارير دورية مفصلة حول أنشطتها.. 5
إستخدام أساليب تكنولوجية متطورة  في إعطاء المعلومات في الوزارات الفلسطينية.. 6
تسهيل إجراءات تقديم المعلومات وتشريعها للمواطن والباحث. . 7
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الدراسة الثانية: «
حرية الوصول للمعلومات في فلسطين، قام بإعدادها الباحث د. أحمد أبو دية2005-.

أسئلة الدراسة:	 
ــى المعلومــات مــن وســائل الإعــلام والجمهــور فــي . 1 ــة الوصــول إل ــة ودســتورية تنظــم عملي ــاك نصــوص قانوني هــل هن

فلســطين؟ وهــل هــذه النصــوص تأتــي فــي تشــريعات مباشــرة تتعلــق بالموضــوع أم أنهــا تأتــي فــي إطــار تشــريعات أخــرى 
ذات علاقــة مباشــرة أوغيــر مباشــرة؟

ــا هــي . 2 ــا للجمهــور الفلســطيني ومه ــة فــي مجــال جمــع المعلومــات وإيصاله ــادرات والمؤسســات العامل ــرز المب مــا هــي أب
المعوقــات الأساســية التــي تحــد مــن هــذه الجهــود؟

ما هو واقع حرية الوصول للمعلومات في فلسطين؟. 3
مــا هــو دور وســائل الإعــلام فــي مجــال الوصــول للمعلومــات و نشــرها، ومــا مــدى الحريــة الممنوحــة لهــا ومــا هــو موضــوع . 4

ملكيتهــا ومــا هــي المعوقــات التــي تحــد مــن ممارســة وســائل المعلومــات دورهــا كســلطة رابعــة؟

أهمية الدراسة:	 
ممــا تقــدم تبــرز أهميــة هــذا التقريــر الــذي يســعى للتعــرف علــى موقــع فلســطين فــي مجــال حريــة الوصــول للمعلومــات، 
ــع  ــة جم ــى مهم ــذي يتول ــمي ال ــر الرس ــمي وغي ــي الرس ــار المؤسس ــتوري أو الإط ــي الدس ــار القانون ــث الإط ــن حي ــواء م س
المعلومــات ونشــرها، أو مــن حيــث الــدور الــذي تلعبــه وســائل الاعــلام فــي هــذا المجــال باعتبارهــا أهــم وســائل البحــث عــن 

المعلومــات وإيصالهــا للجمهــور.

نتائج الدراسة:	 
لــم يعــرف المجتمــع الفلســطيني بتجربتــه القصيــرة مــع الســلطة الوطنيــة مبــدأ الســجلات المفتوحــة، شــأنه بــذك شــأن . 1

ــذا لــم يوضــع تشــريع خــاص يعالــج هــذا المبــدأ، كمــا يتضمــن القانــون الأساســي نصــاَ  المجتمعــات العربيــة الأخــرى، ول
صريحــاَ يضمــن للمواطــن حريــة الوصــول للمعلومــات.

بالرغــم مــن إستشــعار معظم المؤسســات الرســمية والأهليــة والخاصة بأهميــة المعلومات ونشــرها وإطــلاع الجمهورعليها، . 2
فــإن الجهــود الفعليــة فــي هــذا المجــال مازالــت تعانــي مــن التشــتت والتضــارب والتكــرار وغيــاب التنســيق بيــن المؤسســات 

المختلفــة فــي هــذا المجــال.
غيــاب إســتراتيجية وطنيــة خاصــة بموضــوع المعلومــات والإطــلاع عليهــا والتــي يجــب أن توضــع بمشــاركة مــن كافــة الجهات . 3

المعنية.

التوصيات:	 
الحاجــة إلــى صياغــة تشــريع ينظــم حــق الوصــول للمعلومــات ويحــدد المعاييــر المتعلقــة بتحقيــق هــذا الحــق، خصوصــا . 1

ــرك الأمــر لإجتهــاد شــخصي أو  ــى لا يت ــا ومــا يعــد مــن الأمــور الســرية، حت ــن الإطــلاع عليه ــي يحــق للمواطني الأمــور الت
ــة الموظــف المســؤول. مزاجي

ضــرورة تضمــن القانــون الأساســي نصــاَ صريحــاَ علــى حــق الصحافــة والمواطنيــن فــي الوصــول إلــى المعلومــات والإطــلاع . 2
. عليها

أهميــة مراجعــة قانــون المطبوعــات والنشــر المؤقــت للعــام 1995 مــن المجلــس التشــريعي والــذي يتضمــن قوائــم . 3
ــا. ــور عليه ــلاع الجمه ــي وإط ــل الصحف ــة العم ــن حري ــد م ــي تح ــات الت المنوع

ــم ودون . 4 ــكل ملائ ــا بش ــول إليه ــي الوص ــق ف ــات والح ــة المعلوم ــن بأهمي ــن والموظفي ــة للمواطني ــلات توعي ــام بحم القي
ــات. ــذه المعلوم ــن ه ــاس بأم المس

تعميــم ونشــر مفاهيــم تكنولوجيــا المعلومــات وإدخالهــا فــي كافــة القطاعــات الرســمية والمهنيــة ولتوفيرالإســتفادة . 5
ــا. ــذه التكنولوجي ــن ه ــوى م القص

الدراسة الثالثة: «
حريــة الوصــول للمعلومــات فــي الواقــع القانونــي والعملــي فــي فلســطين، قــام بإعــداد هــذه الدارســة الطالبــة: ســجى جمــال 

الطيرواي2011.

إشكالية الدراسة:	 
تتمثــل المشــكلة التــي تحــاول هــذه الدراســة تتبعهــا للخــروج فــي حلــول لهــا، هــي كيفيــة تنظيــم حريــة الوصــول للمعلومات 
أو حــق الإطــلاع فــي الوضــع الفلســطيني مــن الناحيتيــن القانونيــة والعمليــة، فــي ظــل عــدم وجــود  إطــار قانونــي ناظــم 
لحريــة الوصــول للمعلومــات فــي المنظومــة القانونيــة  الفلســطينية باســتثناء النــص علــى هــذا الحــق فــي بعــض القوانيــن 

الفلســطينية الداخليــة فــي مــواد مبعثــرة هنــا وهنــاك، ممــا أحــدث قصــوراَ تشــريعياَ فــي هــذا المجــال.

أسئلة الدراسة:	 
هل القوانين الفلسطينية النافذة توفر نوعاَ من الحماية لحرية الوصول إلى المعلومات؟. 1
هل تطرقت القوانين الفلسطينية لهذا النوع من الحقوق؟ وما هو مضمونه؟. 2



حق حرية الحصول على المعلومات 8

ما هي الوسائل التي يمكن بها حماية هذا النوع من الحقوق؟ وما هو مضمونه؟. 3
هل هناك قيود مشروعة على حرية الوصول للمعلومات؟ و هل هناك معايير أو ضوابط تضمنها القوانين والمواثيق الدولية؟. 4
هــل نحــن بحاجــة للتعديــل علــى القوانيــن لمواكبــة هــذا النــوع مــن الحقــوق علــى أرض الواقــع أم نحــن بحاجــة لتشــريع . 5

مســتقل ينظــم هــذا الموضــوع؟
ما مدى ممارسة المواطنين لحقهم في الحصول على المعلومة الرسمية؟. 6
كيــف يتــم تنظيــم هــذا الحــق فــي الواقــع العملــي؟ وهــل هنــاك إختــلاف مــا بيــن الواقــع القانونــي والممارســة العمليــة فــي . 7

طبيعــة هــذا الحــق؟

أهداف الدراسة:	 
يهــدف البحــث بشــكل أساســي إلــى تشــخيص الواقــع القانونــي والعملــي لحــق الوصــول للمعلومــات فــي الواقع الفلســطيني، 
ومحاولــة تقييــم مســتوى الممارســة الفعليــة لهــذا الحــق وفقــا  للواقــع العملــي، للخــروج بحلــول تشــريعية لتنظيــم هــذا 
الحــق علــى أرض الواقــع، بهــدف تعزيــز نهــج التخلــص مــن ثقافــة الســرية فــي الوصــول للمعلومــة الرســمية غيــر المبــررة 
فــي المؤسســات العامــة التــي يتــم اللجــوء اليهــا دائمــا كقوالــب جاهــزة يتــم إخراجهــا مــن الأدراج كلمــا لــزم الأمــر، مــن خــلال 
ــدأ الشــفافية والمســاءلة، وضــرورة وجــود  تســليط الضــوء علــى التشــريعات دون ممارســة حــق الوصــول للمعلومــات ومب
جســم مســتقل عــن تنظيــم هــذا الحــق فــي الواقــع الفلســطيني بحيــث تمنــح صلاحيــات واســعة فــي تقريــر مــدى ســرية أو 
عــدم ســرية أي معلومــات تمتنــع المؤسســات العامــة عــن تقديمهــا، وتفســير الســبل كافــة أمــام المواطنيــن للحصــول علــى 

المعلومــات الرســمية التــي تلبــي حاجاتهــم فــي القضايــا العامــة التــي تهمهــم.

أهمية الدراسة:	 
تنبــع أهميــة البحــث مــن أهميــة حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن المؤسســات الرســمية، كــون هــذا الحــق 
ــد الفلســطيني، وبمــا يتجــه هــذا الحــق  ــى الصعي ــا أفــراد المجتمــع عل ــع به ــي يتمت ــة الت ــى مــدى الحري ــر المؤشــر عل يعتي
ــام بوظيفتهــم فــي أجــواء مــن  ــي تدفــع ذوي العلاقــة للقي ــادئ النزاهــة الت مــن مجــال للمكاشــفة والمحاســبة وإرســاء مب
الشــفافية، التــي تــؤدي بدورهــا إلــى كشــف مواطــن الخلــل والتجــاوزات التــي تحصــل داخــل الإدارات، وبالتالــي الحــد منهــا 
فــي معظــم الأحــوال لمجــرد الشــعور بــأن المواطنيــن علــى علــم بمــا يقــوم بــه الموظــف، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تجفيــف 
منابــع الفســاد وســوء إســتخدام الســلطة، ومــا يزيــد أهميــة أنــه ســيتطرق إلــى الواقــع العملــي ومــا أفــرزه مــن إشــكالات علــى 

أرض الواقــع فــي تطبيــق هــذا المبــدأ الــذي أقرتــه معظــم الشــرائع الدوليــة.

منهجية الدراسة:	 
ــداول  ــة ت ــدأ حري ــي لمعرفــة مــدى تطبيــق مب ــا إســتخدام المنهــج الوصفــي التحليل ــب من إن طبيعــة موضــوع البحــث يتطل
المعلومــات وحــق المواطنيــن عامــة فــي الحصــول عليهــا مــن خــلال تحليــل نصــوص القوانيــن الفلســطينية التــي تطرقــت 
لهــذا الحــق، هــذا إلــى جانــب إجــراء عــدد مــن المقابــلات  لإثــراء هــذا البحــث مــن الناحيــة العمليــة، حيــث ســيتم إجــراء هــذه 
المقابــلات مــع عــدد مــن المؤسســات العامــة والمراجعيــن، للوصــول إلــى طبيعــة تطبيــق هــذا الحــق وفقــا للواقــع القانونــي 
والعملــي الفلســطيني، وايفــاءاَ لهــذه الغايــة فقــد جــرى تقســيم هــذا البحــث إلــى مقدمــة ومبحثيــن، يتنــاول المبحــث الأول 
الإطــار المفاهيمــي للمعلومــة الرســمية والوصــول إليهــا وأهميــة الكشــف عنهــا ثــم يتطــرق إلــى مبــادئ حريــة الوصــول 
للمعلومــة الرســمية والقيــود المشــروعة لهــذا الحــق، أمــا المبحــث الثانــي فيتنــاول الإطــار القانونــي والعملــي لحــق الوصــول 

للمعلومــة الرســمية فــي الوضــع الفلســطيني.

نتائج الدراسة:	 
غياب للأطار الدستوري الحامي لهذا الحق بعدم  النص عليه بشكل صريح في القانون الأساسي الفلسطيني.. 1
غيــاب للنصــوص الصريحــة التــي تكفــل هــذا الحــق، هــذا إلــى جانــب الإطــار القانونــي الناظــم لهــذا الحــق علــى الصعيــد . 2

الفلســطيني، ممــا يتــرك المجــال فــي تطبيقــه لمزاجيــة المســؤولين وتفســيراتهم وإرداتهــم.
التوسع في القيود المشروعة على حرية الوصول للمعلومات دون وجود معاير واضحة.. 3
هنــاك إشــكاليات أفرزهــا الواقــع العملــي فــي تنظيــم هــذا الحــق منهــا الإداريــة، والماليــة ومنهــا مــا يعــود لتوعيــة الموظفين . 4

والجمهــور، ومنهــا مــا يعــود لغيــاب الممارســة الفعليــة لهــذا الحــق علــى أرض الواقــع.
إن القوانيــن الفلســطينية علــى الرغــم مــن معالجتهــا لهــذا الحــق فــي مــواد مبعثــرة إلا أنهــا وضعــت بعــض القيــود فــي . 5

ثناياهــا.

توصيات الدراسة:	 
ضــرورة إجــراء التعديــلات الازمــة علــى القانــون الأساســي بحيــث يتــم إدراج المفاهيــم المتعلقــة بحــق الوصــول للمعلومــة . 1

والنــص صراحــة علــى حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى المعلومــة مــن الهيئــات العامــة.
ــات . 2 ــح صلاحي ــذي يمن ــات ال ــم المعلوم ــي والإداري يترأســها مفــوض عل ــع بالإســتقلال المال ــات تتمت ــة للمعلوم إنشــاء هيئ

ــا. ــع المؤسســات العامــة عــن تقديمه ــة معلومــات تمتن ــر مــدى ســرية أوعــدم ســرية أي واســعة فــي تقري
تعديل وموائمة بعض القوانين التي من الممكن أن تحد أو تقيد من هذا الحق بشكل غير مبرر.. 3
تعميــم ونشــر مفاهيــم التكنولوجيــا لمــا لهــا الأثــر الكبيــر فــي نشــر المعلومــات للجمهــور بالتالــي المســاعدة فــي توســيع . 4

نطــاق تطبيــق هــذا المبــدأ.
ــى المعلومــات بحيــث تتناســب هــذه المؤشــرات مــع المؤشــرات . 5 ــاس حــق الوصــول عل ــر لقي ــد معايي ضــرورة وضــع وتحدي

ــة. الدولي
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التعقيب على الدراسات السابقة:
مــن خــلال الدراســات الســابقة نســتنتج أنهــا ركــزت علــى الجانــب والواقــع القانونــي بشــكل كبيــر، وأن  هنــاك العديــد مــن النقــاط 
المهمــة التــي تشــترك فيهــا هــذه ، حيــث أشــارت الدراســة الأولــى التــي ناقشــت وبحثــت فــي الواقــع العملــي لمبــدأ حريــة الوصــول 
للمعلومــات فــي الــوزارات الفلســطينية، وكانــت هــذه الدراســة تصــف الواقــع الــى درجــة كبيــرة، وتطرقــت أيضــا إلــى الجانــب 
القانونــي، وأنــه لا يوجــد إطــار قانونــي ناظــم متكامــل لحريــة الوصــول للمعلومــات، أمــا الدراســة الثانيــة فقــد أشــارت إلــى الواقــع 
القانونــي الحالــي والمفتــرض فيمــا يخــص مبــدأ حريــة الوصــول للمعلومــات فــي فلســطين.  أمــا الدراســة الثالثــة فقــد حاولــت 
بشــكل أساســي معالجــة مشــكلة غيــاب الإطــار القانونــي الــذي يكفــل حــق حريــة الوصــول للمعلومــات فــي فلســطين مــع أنــه 
يوجــد بعــض القوانيــن غيــر الأساســية التــي تعالــج حريــة الوصــول للمعلومــات فــي بعــض الجوانــب ولــو بشــكل جزئــي، وبرأيــي 

أهــم مــا فــي هــذه الدراســة أنهــا حاولــت إقتــراح وإيجــاد معاييــر لقيــاس حــق حريــة الوصــول للمعلومــات فــي فلســطين. 
ــات   ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــى دور ح ــي عل ــكل أساس ــز بش ــا ترك ــابقة أنه ــات الس ــن الدراس ــتي ع ــز دراس ــا يمي إن م
ــر ومعمــق  وســأدرس العلاقــة بيــن  فــي تحقيــق النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني بشــكل كبي
المتغيــرات بشــكل دقيــق،  وأتنــاول موضــوع كيــف أن تطبيــق حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات س يســاهم بشــكل كبيــر 
فــي الوقايــة مــن الفســاد وفــي منــع الفاســدين مــن الإفــلات مــن العقــاب وبذلــك يتــم حصــر الفســاد والحــد من إنتشــاره و تفشــيه 
ــذا الموضــوع   ــا له ــع  أن هــذه الدراســة ومــن خــلال تناوله ــام الفلســطيني، ومــن المتوق ومحاســبة الفاســدين فــي القطــاع الع
بلطريقــة الممنهجــة والمعمقــة ســتكون مفيــدة بشــكل كبيــر ولــن تكــون تكــراراَ لمــا ســبق مــن الدراســات، وســتضيف قيمــة 

كبيــرة ومفيــدة  للحقــل الدراســي الــذي تناولتــه  .

مفاهيم ومصطلحات الدراسة:

سيكون للمفاهيم والمصطلحات الآتية الدلالات والمعاني التالية:
المعلومــة: وهــي المعلومــة الموجــودة فــي أي مــن الســجلات والوثائــق المكتوبــة أو المحفوظــة إلكترونيــا أو الرســومات، أو . 1

الخرائــط، أو الجــداول، أو الصــور، أو الأفــلام، أو الميكــرو فيلــم، أو التســجيلات الصوتيــة، أو أشــرطة الفيديــو، أو الرســوم 
ــاق  ــي نط ــل ف ــا تدخ ــام أنه ــوض الع ــرى المف ــرى ي ــكال أخ ــة أش ــة، أو أي ــزة خاص ــى أجه ــرأ عل ــات تق ــة بيان ــة، أو أي البياني

المعلومــة وفقــا لهــذا القانــون.1
المؤسســة العامة:كافــة الــوزارات، والإدارات، والأجهــزة، والمؤسســات التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، والهيئــات المحلية، . 2

والمؤسســات الخاصــة التــي تديــر مرفقــا عامــا أو تــؤدي أشــغالَا عامــة أو تمتلــك معلومــات ذات مســاس بالبيئــة أو بالصحــة 
والســلامة العامــة، أو أيــة مؤسســة يعتبرهــا المفــوض العــام مؤسســة عامــة لغايــات تنفيــذ هــذا القانــون.2

حريــة الحصــول علــى المعلومــات: حريــة الإطــلاع علــى البيانــات والمعلومــات والســجلات الرســمية فــي المؤسســات العامــة . 3
وســهولة إجــراءات الحصــول علــى المعلومــة  الرســمية ومعقوليــة تكاليــف الوصــول للمعلومــة وإنســياب وتدفــق المعلومــات  
ــون  ــق بالقان ــذا الح ــان ه ــة وضم ــى المعلوم ــول عل ــم الحص ــات، ومنعه ــي المعلوم ــى طالب ــق عل ــدم التضيي ــمية وع الرس

وحمايــة هــذا الحــق.
النزاهــة: وهــي مجموعــة القيــم المتعلقــة بالصــدق والأمانــة والإخــلاص بالعمــل والإلتــزام بمبــدأ تجنــب تضــارب المصالــح، . 4

والإهتمــام بالمصلحــة العامــة وحــرص مــن يتولــون مناصــب عامــة علــى الكشــف والإفصــاح عــن ممتلكاتهــم قبــل تولــي 
المنصــب ، والإعــلان عــن أي نــوع مــن تضــارب المصالــح قــد ينشــأ بيــن مصالحهــم الخاصــة والمصالــح العامــة. وأن لا يضــع 
الموظــف العــام نفســه تحــت إغــراء الأمــوال، أو أيــة إلتزامــات لأفــراد أو مؤسســات مــن الممكــن أن تؤثــر فــي أدائهــم لمهــام 

وظيفتهــم الرســمية.3
الشــفافية فــي القطــاع العــام: هــي التأكيــد علــى مصداقيــة الحكومــة أمــام الــرأي العــام ويتحقــق ذلــك مــن خــلال الصــدق . 5

والوضــوح والإعــلان عــن النشــاط ومصــادر تمويلــه وأهدافــه وفتــح أبــوب المؤسســة أمــام الجميــع.
ــبة . 6 ــب المحاس ــل يج ــه ب ــام نفس ــؤول أم ــون مس ــرد لا يك ــبة، وأن الف ــا المحاس ــاءلة اصطلاح ــود بالمس ــاءلة: المقص المس

علــى تحقيــق الآخريــن لمســؤولياتهم وتتــم المحاســبة مــن قبــل الجهــات المختصــة قانونــا، وهــذا يعنــي أن يتحمــل الفــرد 
مســؤولية مــا يســند إليــه مــن أعمــال ومــا يتبعهــا مــن مهــام تتطلبهــا تلــك المســؤولية، وذلــك طبقــا للشــروط والمواصفــات 

التــي قــد ســبق الموافقــة عليهــا.4
ــه . 7 ــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني حــول ملــف الفســاد العــام 1997 تعريــف للفســاد بأن الفســاد: وقــد جــاء فــي تقري

خــروج عــن أحــكام القانــون أو الأنظمــة الصــادرة بموجبــه أو مخالفــة السياســات العامــة المعتمــدة مــن قبــل الموظــف العــام 
بهــدف جنــي مكاســب لــه أو آخريــن ذوي علاقــة أو إســتغلال غيــاب القانــون بشــكل واعــي للحصــول علــى هــذه المنافــع.5

الوقاية من الفساد: هي كافة الإجرائات والتدابير الازمة لمنع وقوع الفساد والحد منه إلى درجة كبيرة.. 8

1     مشروع قانون المعلومات الفلسطيني
2     مشروع قانون المعلومات الفلسطيني  

3     مصلح، عبير.  النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الطبعة الثالثة، الائئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان- رام الله، ،2013،ص126
4    السبيعي، فارس. دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد في القطاعات الحكومية جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2010

5    مصلح، عبير.  النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الطبعة الثالثة، الائئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان- رام الله، 2013،ص16.
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أما فيما يتعلق بسلم الدرجات فهو كالآتي:
سلم الدراجات

الدرجةالنسبة
عالية جدا100-90
عالية89-80
متوسطة79-60
متدنية59-50

متدنية جدااقل من 50

النزاهة والشفافية والمساءلة 

أولَا: الشفافية
مؤشرات الشفافية:

ــاحة  ــع مس ــث تتراج ــخص حي ــغلها الش ــي يش ــؤولية الت ــم المس ــاع حج ــع اتس ــع م ــا وتتس ــفافية ومتطلباته ــائل الش ــد وس تمت
ــار المســؤولين مثــل  ــق الأمــر بكب ــح المســاحة التــي يفــرض القانــون إطــلاع المواطنيــن عليهــا عندمــا يتعل ــة لصال الخصوصي

ــة .6 ــمية العام ــات الرس ــاء المؤسس ــوزراء ورؤس ــواب وال الن
وبشكل عام يمكن رصد عدد من المؤشرات الضروروية لضمان شفافية المؤسسة التي تعنى بالشكل العام:

توافر وثائق واضحة حول أهداف المؤسسة، وفلسفة عملها وبرامجها، وإتاحتها للجمهور.7. 1
توفيــر معلومــات حــول النظــام الأساســي والهيــكل التنظيمــي للمؤسســة، وكذلــك نظــام الموظفيــن وميزانيــة المؤسســة . 2

وتمويلهــا وعلاقاتهــا.8
إتاحة الفرصة للجمهور للإطلاع على خطط المؤسسة وإشراك الجمهور في صياغة هذه الخطط والتعليق عليها.9. 3
معرفة المواطنين بأنشطة المؤسسة وبرامجها وكيفية الحصول على خدماتها وكيفية تأدية هذه الخدمة.. 4
وجــود سياســة عامــة للنشــر والأفصــاح عــن المعلومــات للجمهــور المعنــي واتاحــة الفرصــة لهــم لحضــور الإجتماعــات العامــة . 5

ــة.10 في المؤسس
مــن هنــا نســتطيع القــول أن جوهــر الشــفافية يســتند إلــى التدفــق الحــر للمعلومــات وأنهــا تتيــح للمعنييــن بمصالــح معينــة . 6

ــة  ــات كافي ــم معلوم ــر له ــح  وتوف ــذه المصال ــة به ــات المرتبط ــراءات والمعلوم ــات والإج ــى العملي ــرة عل ــوا مباش أن يتطلع
ــإن  ــة، ف ــاكلهم منصف ــاس ومش ــات الن ــتجيبة  لحاج ــات المس ــون المؤسس ــي تك ــا. ولك ــا ومراقبته ــى  فهمه ــاعدهم عل تس
عليهــا أن تكــون شــفافة وأن تعمــل عليهــا وفقــا لســيادة القانــون لإصــلاح مؤسســات الدولــة وجعلهــا أكثــر شــفافية ومســائلة 

يعــد ركنــاَ أساســيا مــن أركان الحكــم الصالــح.11

متطلبات الشفافية
الترويج للأنفتاح والشفافية )وضع الانظمة والتشريعات والخطط الازمة لذلك(.. 1
حرية وسائل الإعلام )المقروء والمسموع والمرئي( ومنظمات المجتمع المدني. 12. 2
التحول نحو تطبيق الحكومة الإكترونية.. 3
الوصول المجاني للبيانات والمعلومات والوثائق والسجلات.13. 4
إيجاد جهاز مفوض للشفافية يتبع له ) إدارة المعلومات( في كل قطاع حكومي.14. 5
إنتاج المعلومات والوثائق بشكل عام يتلائم مع احتياجات المعنين وظروفهم الخاصة.15. 6
حق المواطنين وأصحاب المصلحة في معرفة طرق وآليات المساءلة ومواعيد الطعن.16. 7
حــق المواطنيــن وأصحــاب المصلحــة فــي المشــاركة فــي إدارة الشــؤون العامــة ورســم السياســات والأنظمــة والتشــريعات . 8

وإتخــاذ القــرارات.17

6  مصلح، عبير.  النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الطبعة الثالثة، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان- رام الله، 2013،ص50
7  المرجع السابق،ص50
8  المرجع السابق،ص50
9  المرجع السابق،ص50
10  المرجع السابق،ص50

11  المرجع السابق،ص51 
12  السبيعي، فارس. دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد في القطاعات الحكومية جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2010.

13  المرجع السابق.

14  المرجع السابق.

15  المرجع السابق.

16  المرجع السابق.

17  المرجع السابق.
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ضمانات مبدأ الشفافية:
إنشاء جهاز مفوض للشفافية والمعلومات ومنحه الصلاحية الكافية لإتاحة المعلومات.18. 1
تأمين حرية العاملين والمسؤولين في النشر والإفصاح عن البيانت والمعلومات المتعلقة بأعمالهم العامة.19   . 2
إيجاد تنظيم فعال للمحافظة على البيانات والمعلومات  في الوثائق من العبث أو الإئتلاف العمدي. 20. 3
الإستجابة الفورية أو وضع مواعيد قصيرة ومحددة لطلب الحصول على المعلومات. 21 . 4
حق أصحاب المصلحة في التظلم والشكوى للسلطات العليا. 22. 5
إيجاد نظام قضائي مستقل للتظلم والطعن أمامه عن مخالفة نظام الشفافية. 23. 6

ثانياَ: المساءلة
مبادئ المساءلة:

وضوح قواعد النظام وعقوبات المخالفات: أن يدرك العاملون إدراكا واضحا القواعد المطلوب الإلتزام بها وعواقب مخالفتها. 24
المباشــرة فــي تطبيــق الجــزاء: إيجــاد ارتبــاط مباشــر بيــن المخالفــة وبيــن الجــزاء، وليــس معنــى ذلــك أن يتــم العقــاب فــي . 1

الحــل دون الدراســة والتحقيــق فــي المخالفــة وأســبابها. 25
عدالــة تطبيــق الجــزاء: وذلــك بوجــوب قناعــة العامليــن بعدالــة تطبيــق الجــزاء حتــى يتقبلوهــا مــن دون تذمــر، وأن تكــون . 2

الجــزاءات متوقعــة أي يجــب أن يكــون هنــاك تحذيــر واضــح ومحــدد بنــوع المخالفــة ونــوع الجــزاء لــم يرتكبهــا. 26
المســاواة والتجانــس فــي نــوع العقوبــة: بحيــث يجــب أن يفهــم العامــل أن العقوبــة لا ترتبــط بالشــخص المخالــف وأن مــن . 3

يرتكــب المخالفــة نفســها توقــع عليــه العقوبــة نفســها أســوة بغيــره دون تحيــز. 27
التدرج في شدة العقوية: وجوب وجود نوع من التدرج في نوع العقوبة بما يتناسب مع نوع المخالفة وتكرارها. 28. 4

مؤشرات المساءلة:
عنــد فحــص مــدى كفــاءة نظــام المســاءلة فــي مؤسســة عامــة مــا، فــإن الناجعــة تســتند إلــى توافــر عــدد مــن المؤشــرات التــي 

يمكــن بلورتهــا وتوضيحهــا مــن خــلال الأســئلة المباشــرة الآتيــة:
هــل يوجــد وثائــق منشــورة واضحــة تتعلــق برســالة المؤسســة وفلســفة عملهــا  واهدافهــا واســتراتجياتها وخططهــا . 1

وموازناتهــا وايرادتهــا  ونفقاتهــا؟ 29
هــل تملــك هــذه المؤسســات هيكليلــة توافــر فيهــا خاصيــة خضــوع جميــع الهيئــات  الدنيــا  لمســائلة  الهيئــات العليــا ومتابعتهــا. . 2

وتوافــر انظمــة تحــدد أشــكال  العلاقــة بيــن هــذه الهيئــات وأليــات تواصلهــا؟ وهــل هنــاك وصــف وظيفــي واضــح لكافــة  العاملين 
فــي هــذه المؤسســات؟ 30

هل تعقد هذه المؤسسات اجتماعات دورية ؟ وهل تقوم بأعمال تفتيشية؟ 31. 3
هل تلتزم هذه المؤسسات باعداد تقارير معينة؟ وهل هناك منهجية واضحةلاعداد هذه التقارير؟ 32. 4
ولمن تقدم هذه التقارير؟ وهل هناك أليات للمسائلة في حال اتضح وجود مخالفات قانونية33.. 5

 
ثالثا: النزاهة

النزاهة:
إن الوصــول إلــى بنــاء منظومــة النزاهــة فــي القطــاع العــام والخــاص، والهيئــات المحليــة والمنظمــة الأهليــة والإعلاميــة وغيرهــا 
مــن المجموعــات المهنيــة، هــو الهــدف الأساســي لبنــاء قطاعــات فعالــة تحظــى باحتــرام المواطنيــن، اذ يمكــن مــن خــلال هــذه 
ــة للتعامــل مــع ظواهــره، ومؤشــرات النزاهــة هــي  المنظومــة تحصيــن المجتمــع ضــد ظاهــرة الفســاد، وتوفيــر الآليــات الفعال

كالتالــي:34
الإلتزام باحترام أحكام القوانين المحلية والمعاير والإتفاقات الدولية ذات العلاقة وتنفيذها.. 1
الإلتزام بمبدأ تجنب تضارب المصلحة العامة والخاصة والإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح قد ينشأ.35. 2
منع تقبل الموظف العام أي مقابل مالي من مصدر خارجي )الرشوة( للقيام بأي عمل يؤثر بالمصلحة العامة.36. 3

18  السبيعي، فارس. دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد في القطاعات الحكومية جامعة نايف للعلوم الامنية، الرياض، 2010.
19  المرجع السابق..
20  المرجع السابق.
21  المرجع السابق.
22  المرجع السابق.
23  المرجع السابق.
24  المرجع السابق.
25  المرجع السابق.
26  المرجع السابق.
27  المرجع السابق.
28  المرجع السابق.

29  مصلح، عبير.  النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الطبعة الثالثة، الائئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان- رام الله، 2013،ص60
30  المرجع السابق.،ص60
31  المرجع السابق.،ص60
32  المرجع السابق.،ص60
33   المرجع السابق.،ص60
34  المرجع السابق.ص126
35  المرجع السابق.ص126
36  المرجع السابق،ص126
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الإلتزام بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل.. 4
حرص الذين يتولون مناصب عامة على الكشف عن ممتلكاتهم قبل تولي هذه المناصب العامة. 37. 5
عــدم الإســتجابة لأي مؤثــرات وإغرائــات خارجيــة أو إلتزامــات شــخصية وعــدم جعلهــا تؤثــر علــى أداء الموظــف العــام فــي أثنــاء . 6

قيامــه فــي مهامــه الوظيفيــة المطلوبــة منــه.

الإطار التطبيقي
منهجية الدراسة:

ــي  ــي الكيف ــه الكم ــفافية يلائم ــة والش ــق النزاه ــي تحقي ــطين ودوره ف ــي فلس ــات ف ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــع حري إن موض
بالأســلوب  الوصفــي التحليلــي، لأن هــذا البحــث ســوف يقــوم بتحليــل العوامــل الأساســية التــي يؤثــر عليهــا مبــدأ حريــة الوصــول 
للمعلومــات كمــاً وكيفــاً، و أن دراســتي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تحليــل المحتــوى والوصــف الكمــي الدقيــق لــكل هــذه الأمــور.

أدوات الدراسة:
تحليل المحتوى. . 1
 الاستمارة.. 2

مجتمع الدراسة:
إن مجتمع الدراسة هو المجتمع الفلسطيني. 

عينة الدراسة:
اقتصــرت عينــة الدراســة علــى عينــة ميســرة مــن  المراجعيــن فــي  كل مــن  وزارة الماليــة  ووزارة العــدل فــي محافظــة رام الله 

والبيــرة وقــد شــملت العينــة 100 شــخص.
أما فيما يتعلق بسلم الدرجات فهو كالآتي:

سلم الدرجات
الدرجةالنسبة

عالية جدا90-100
عالية80-89
متوسطة60-79
متدنية50-59

متدنية جدااقل من 50

متغيرات الدراسة:
تتحــدث دراســتي عــن وجــود متغيريــن )المتغيــر المســتقل والمتغيــر التابــع( حيــث يتمثــل المتغيــر المســتقل  فــي حــق حريــة  
الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام، أمــا المتغيــرات التابعــة فيــه كل مــن النزاهــة والشــفاية والمســاءلة فــي القطــاع 

العــام الفلســطيني وكذلــك الوقايــة مــن الفســاد، ومنــع الفاســدين مــن الإفــلات مــن العقــاب.

الإفتراض:
كلمــا زادت حريــة الحصــول علــى المعلومــات زاد منســوب النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني، أي أن 

العلاقــة بيــن المتغيــر المســتقل والمتغيــرات التابعــة علاقــة طرديــة.

نموذج الدراسة

حق حرية 
الحصول على المعلومات

النزاهة  في
القطاع العام

الشفافية في 
القطاع العام

المساءلة في
القطاع العام

منع الفاسدين من
الافلات من العقاب
في القطاع العام

الوقاية من الفساد
في القطاع العام

رسم توضيحي يوضح العلاقة بين المتغيرات

37  مصلح، عبير.  النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، الطبعة الثالثة، الائئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان- رام الله، 2013،ص126
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التحليل الاحصائي

العوامل التابعة «

العامل المستقل
أولا:التحليل الإحصائي

جدول رقم )1( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

   
النسبة المئوية%العددمتغير الجنس

7474.0ذكر
2626.0انثى

100100.0المجموع

الجنس

  ذكر 74.0 % 
أنثى  26.0 % 

جدول رقم )2( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر

   
النسبة المئوية%العددمتغير العمر

4747.0اقل من30 عام

304444.0-40  عام

4066.0-50 عام

33.0اكثر من 50 عام

100100.0المجموع
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العمر

اقل من30 عام/47.0 % 
40-30  عام/44.0 %

50-40 عام/6.0 %
اكثر من 50 عام/3.0 %

جدول رقم )3( 
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

 
النسبة المئوية%العددمتغير المؤهل العلمي

3232.0توجيهي فأقل
1515.0دبلوم

4444.0بكالوريوس
99.0دراسات عليا

100100.0المجموع

المؤهل العلمي

دراسات عليا %9.0
بكالوريوس %44.0

توجيهي فأقل %32.0
دبلوم %15.0

تصحيح الأداة:
لقد تم اعتماد التوزيع التالي للفقرات في عملية تصحيح فقرات أداة الدراسة على النحو التالي.

معارض بشدةمعارضموافقموافق بشدة
4321

مفتاح التصحيح
الدرجةالوسط الحسابي

مرتفعة4-2.8
متوسطة2.8-2.0

منخفضةاقل من 2.0

جدول رقم 4: معامل الثبات للأداة باستخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا
معامل كرونباخعدد الاسئلةالمحور

79.3%6دور حق حرية الوصول على المعلومات في ارساء قيم الشفافية في القطاع العام الفلسطيني
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82.1%6دور حق حرية  الحصول على المعلومات في  تفعيل  المساءلة في القطاع العام الفلسطيني
78.2%6دور حق حرية  الحصول على المعلومات في تعزيز النزاهة في القطاع العام الفلسطيني

يؤثر حق حرية  الحصول على المعلومات في منع الفاسدين في القطاع العام الفلسطيني من 
79.9%6الافلات من العقاب

كيفية تأثير حق حرية  الحصول على المعلومات في  الوقاية من الفساد في القطاع العام 
73.8%6الفلسطيني

86.1%30الدرجة الكلية

المحور الأول في الاستبانة
 الســؤال الاول بالدراســة: مــا هــو دور حــق حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي إرســاء قيــم الشــفافية فــي القطــاع العــام 

الفلســطيني؟
ــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني إلــى  ــة الحصــول عل ــى: يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حــق حري ــة الدراســة الأول فرضي

إضعــاف الشــفافية بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع.

جــدول رقــم )5( يوضــح المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي ارســاء قيــم 
الشــفافية فــي القطــاع العــام الفلســطيني

ترتيب 
المتوسط الفقرةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

ــوزارة 1 ــا عــن طبيعــة انشــطة ال ــق يمكــن للجمهــور الحصــول عليه عــدم توفــر وثائ
ــر فــي  القطــاع العــام. 3.88.3697.0يضعــف الشــفافية بشــكل كبي

ــة 3 ــة الكافي ــه الصلاحي ــات ومنح ــفافية والمعلوم ــوض للش ــاز مف ــاء جه ــدم انش ان ع
ــام. ــاع الع ــي القط ــر ف ــكل كبي ــفافية  بش ــف الش ــات يضع ــة المعلوم 3.70.4692.5لإتاح

ان عــدم  وجــود حريــة لوســائل الأعــلام )المقــروء والمســموع والمرئــي( ومنظمــات 5
3.68.4792.0المجتمــع المدنــي يضعــف بشــكل كبيــر الشــفافية فــي  القطــاع العــام.

4
عدم وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن المعلومات للجمهور المعني وإتاحة 

الفرصة لهم لحضور الاجتماعات العامة في المؤسسة  يسهم في  اضعاف الشفافية 
في هذه الوزارة بشكل كبير.

3.67.4791.8

يسهم عدم معرفتي عن الانشطة المالية للوزارات وتفاصيلها في اضعاف الشفافية 2
3.63.5190.8بشكل كبير  في هذه القطاع العام.

3.63.4990.8  يسهم غياب حرية  الحصول على المعلومات في اضعاف ثقة المواطنين بالحكومة.6

دور حق حرية  الحصول على المعلومات في ارساء قيم الشفافية في القطاع العام 7
3.70.3292.5الفلسطيني

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق رقــم )5( أن الفقــرة التــي تنــص علــى )عــدم توفــر وثائــق  يمكــن للجمهــور الحصــول عليهــا  
ــر فــي  القطــاع العــام(  قــد حــازت علــى أعلــى المتوســطات الحســابية  ــوزارة يضعــف الشــفافية بشــكل كبي عــن طبيعــة انشــطة ال
وكان متوســطها الحســابي بمقــدار 3.88، فــي حيــن حصلــت الفقــرة التــي تنــص علــى )يســهم غيــاب حــق حريــة الحصــول علــى 
المعلومــات فــي اضعــاف ثقــة المواطنيــن بالحكومــة( علــى أدنــى متوســط حســابي، حيــث كان يســاوي )3.63(،  ومــن  ذلــك يمكــن 
تفســير دور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي ارســاء قيــم الشــفافية فــي القطــاع العــام الفلســطيني حيــث بلــغ متوســطها 

الحســابي العــام لاســتجابات المبحوثيــن )3.70( وهــي مرتفعــة.
ومــن خــلال النســب المؤيــة الــواردة فــي الجــدول أعــلاه  يمكننــا القــول بــأن عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات 
القطــاع العــام الفلســطيني يــؤدي الــى اضعــاف الشــفافية بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع وبالتالــي قبــول فرضيــة الدراســة 
الأولــى التــي تقــول:  يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة الوصــول للمعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني الــى اضعــاف الشــفافية 

بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع.
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دور حق حرية الحصول على المعلومات في ارساء قيم الشفافية
  في القطاع العام الفلسطيني

% 70.2

معارضموافقموافق بشدة

% 29.5

% 0.3

المحور الثاني في الاستبانة
سؤال الدراسة الثاني: ما هو دور حق حرية  الحصول على المعلومات في تفعيل  المساءلة في القطاع العام الفلسطيني؟

الفرضيــة الثانيــة فــي الدراســة: يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني إلــى 
إضعــاف المســاءلة بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع.

جــدول رقــم )6( يوضــح المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور حــق حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي  تفعيــل  
المســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني

 ترتيب
 المتوسطالفقرةالفقرة

الحسابي
 الانحراف
المعياري

 النسبة
المئوية

ــي  1 ــاءلة ف ــاف المس ــي اضع ــات ف ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــاب ح ــهم غي يس
ــام. ــاع الع 3.80.4095.0القط

2
يعتبــر عــدم توافــر المعلومــات عــن الانشــطة الحكوميــة  المختلفــة الــى عــدم 
ــة عــن  ــى  القطــاع العــام بســبب عــدم توافــر معلومــات كافي ــة المســاءلة عل امكاني

ــام. ــاع الع ــطة القط انش
3.65.5091.3

 ان عــدم وجــود  وثائــق منشــورة واضحــة  عــن طبيعــة  العمــل فــي المؤسســة يضعف 3
3.62.4990.5المســاءلة بشــكل كبير.

3.61.4990.3يضعف غياب حق حرية  الحصول على المعلومات اليات المساءلة بشكل كبير.4

ــات 5 ــل المؤسس ــن قب ــات م ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــة حري ــود  امكاني ــدم وج ان ع
ــتحيلة. ــبه مس ــاءلة ش ــل المس ــعب يجع ــتقلة والش ــة المس 3.60.5190.0الرقابي

يضعــف حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات مــن قــدرة الــرأي العــام  علــى مســائلة 6
3.59.4989.8القطــاع العــام بشــكل كبير.

دور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي  تفعيــل  المســاءلة فــي القطــاع العــام 7
3.64.3591.1الفلسطيني.

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق رقــم )6( أن الفقــرة التــي تنــص علــى )يســهم غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات 
فــي اضعــاف المســاءلة فــي  القطــاع العــام(  قــد حــازت علــى أعلــى المتوســطات الحســابية وكان متوســطها الحســابي بمقــدار 
)3.80(، فــي حيــن حصلــت الفقــرة التــي تنــص علــى )يضعــف غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات مــن قــدرة الــرأي 
العــام  علــى مســائلة القطــاع العــام بشــكل كبيــر( علــى أدنــى متوســط حســابي، حيــث كان يســاوي )3.38(،  ومــن  ذلــك يمكــن 
تفســير دور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي  تفعيــل  المســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني حيــث بلــغ متوســطها 

الحســابي العــام لاســتجابات المبحوثيــن )3.64( وهــي مرتفعــة. 
ومــن خــلال النســب المئويــة  الــواردة فــي الجــدول أعــلاه  يمكننــا القــول بــأن عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات 
فــي القطــاع العــام الفلســطيني يــؤدي الــى اضعــاف المســاءلة بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع وبالتالــي قبــول فرضيــة الدراســة 
الثانيــة التــي تقــول: يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني الــى اضعــاف 

المســاءلة بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع.
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دور حق حرية الحصول على المعلومات في تفعيل المساءلة
 في القطاع العام الفلسطيني

% 64.8

معارضموافقموافق بشدة

% 34.8

% 0.3

المحور الثالث في الاستبانة
سؤال الدراسة الثالث: ما هو دور حق حرية  الحصول على المعلومات في تعزيز النزاهة في القطاع العام الفلسطيني؟

الفرضيــة الثالثــة فــي الدراســة: يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني إلــى 
إضعــاف النزاهــة بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع.

جــدول رقــم )7( يوضــح المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي تعزيــز النزاهــة 
فــي القطــاع العــام الفلســطيني

 ترتيب
 المتوسطالفقرةالفقرة

الحسابي
 الانحراف
المعياري

 النسبة
المئوية

ان غيــاب حــق حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات ســيؤدي الــى اضعــاف الالتزام 1
3.72.4593.0بالصــدق والأمانــة والإخــلاص فــي العمــل بشــكل كبير.

ــل 2 ــوة لأج ــالات الرش ــن ح ــع م ــات يرف ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــق حري ــاب ح غي
3.66.5091.5الحصــول علــى المعلومــة.

الــى تقليــل الاهتمــام 3 المعلومــات  يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى 
. كبيــر  العامــة  بشــكل  3.63.4990.8بالمصلحــة 

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومات فــي القطــاع العام الفلســطيني 4
3.59.4989.8الــى ارتفــاع حــالات الفســاد وإضعــاف نظــام النزهــة الوطني بشــكل كبير.

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى تقليــل اعــداد الاشــخاص 5
3.58.5089.5الذيــن يكشــفون عــن ممتلكاتهــم قبــل تولــي مناصبهــم بشــكل كبيــر.

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى اضعــاف وعــدم امكانيــة 6
3.56.5089.0تحصيــن المجتمــع مــن الفســاد بشــكل كبيــر.

دور حــق حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي تعزيــز النزاهــة فــي القطــاع 7
3.62.3490.6العــام الفلســطيني

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق رقــم )7( أن الفقــرة التــي تنــص علــى )ان غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات 
ســيؤدي الــى اضعــاف الالتــزام بالصــدق والأمانــة والإخــلاص فــي العمــل بشــكل كبيــر(  قــد حــازت علــى أعلــى المتوســطات 
الحســابية وكان متوســطها الحســابي بمقــدار )3.72(، فــي حيــن حصلــت الفقــرة التــي تنــص علــى )يــؤدي غيــاب حــق حريــة  
الحصــول علــى المعلومــات الــى اضعــاف وعــدم امكانيــة تحصيــن المجتمــع مــن الفســاد بشــكل كبيــر( علــى أدنــى متوســط 
حســابي، حيــث كان يســاوي )3.56(  ومــن  ذلــك يمكــن تفســير دور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي تعزيــز النزاهــة 

فــي القطــاع العــام الفلســطيني حيــث بلــغ متوســطها الحســابي العــام لاســتجابات المبحوثيــن وهــي)3.62( وهــي مرتفعــة.
ومــن خــلال النســب المؤيــة الــواردة فــي الجــدول أعــلاه  يمكننــا القــول بــأن عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات 
فــي القطــاع العــام الفلســطين يــؤدي الــى اضعــاف النزاهــة بدجــرة كبيــرة فــي هــذا القطــاع وبالتالــي قبــول فرضيــة الدراســة 
الثالثــة التــي تقــول: يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني الــى اضعــاف 

النزاهــة بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع.
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دور حق حرية الحصول على المعلومات في تعزيز النزاهة
 في القطاع العام الفلسطيني

% 51.5

معارضموافقموافق بشدة

% 37.3

% 0.3

المحور الرابع في الاستبانة
ســؤال الدراســة الرابــع: كيــف يؤثــر حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي منــع الفاســدين فــي القطــاع العــام الفلســطيني مــن 

الإفــلات مــن العقاب؟
الفرضيــة الدراســة الرابعــة: عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات يــؤدي إلــى إفــلات الفاســدين مــن العقــاب بدرجــة 

كبيــرة فــي هــذا القطــاع.

جــدول رقــم )8( يوضــح المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لأثــر حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي منــع الفاســدين 
فــي القطــاع العــام الفلســطيني مــن الافــلات مــن العقــاب

ترتيب 
المتوسط الفقرةالفقرة

الحسابي
الانحراف 
المعياري

النسبة 
المئوية

يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى ارتفاع هروب الفاسدين من 1
3.83.3895.8العدالة قبل اكتشاف جرائم الفساد بشكل كبير

يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى ارتفاع نسبة الفساد الكبير في 2
3.64.5091.0القطاع  العام بشكل كبير.

يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى تشجيع الفاسدين على الفساد 3
3.63.4990.8لتوقعهم بأنهم سيفلتون من العقاب.

يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى زيادة  حجم الاموال التي تخسر 4
3.61.5190.3الدولة بسبب افلات الفاسدين من العقاب بشكل كبير.

يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى زيادة الفاسدين في مؤسسات 5
3.60.4990.0القطاع العام دون رقيب او حسيب عليهم بشكل كبير.

يؤدي  غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى ارتفاع نسبة الفساد الصغير 6
3.60.4990.0في مؤسسات القطاع بشكل كبير.

أثر حق حرية  الحصول على المعلومات في منع الفاسدين في القطاع العام 7
3.65.3491.3الفلسطيني من الافلات من العقاب.

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق رقــم )8( أن الفقــرة التــي تنــص علــى )يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات  الــى 
ارتفــاع هــروب الفاســدين مــن العدالــة قبــل اكتشــاف جرائــم الفســاد بشــكل كبيــر(  قــد حــازت علــى أعلــى المتوســطات الحســابية 
ــى  ــول عل ــة  الحص ــق حري ــؤدي ح ــى )ي ــص عل ــي تن ــرة الت ــت الفق ــن حصل ــي حي ــدار )3.83(، ف ــابي بمق ــطها الحس وكان متوس
ــث كان  ــابي، حي ــط حس ــى متوس ــى أدن ــر( عل ــكل كبي ــاع بش ــات القط ــي مؤسس ــر ف ــاد الصغي ــبة الفس ــاع نس ــى ارتف ــات ال المعلوم
ــام  ــي القطــاع الع ــع الفاســدين ف ــي من ــات ف ــى المعلوم ــة  الحصــول عل ــر حــق حري ــك يمكــن تفســير أث يســاوي )3.60(،  ومــن  ذل

ــغ متوســطها الحســابي العــام لاســتجابات المبحوثيــن)3.65( وهــي مرتفعــة. الفلســطيني مــن الافــلات مــن العقــاب حيــث بل
ومــن خــلال النســب المؤيــة الــواردة فــي الجــدول أعــلاه  يمكننــا القــول بــأن عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات 
يــؤدي الــى افــلات الفاســدين مــن العقــاب بدرجــة كبيــرة وبالتالــي قبــول فرضيــة الدراســة  التــي تقــول: عــدم تفعيــل حــق حريــة 

الوصــول للمعلومــات يــؤدي الــى افــلات الفاســدين مــن العقــاب بدرجــة كبيــرة.
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أثر حق حرية الحصول على المعلومات في منع الفاسدين
 في القطاع العام الفلسطيني من الافلات من العقاب

% 65.5

معارضموافقموافق بشدة

% 34.2

% 0.3

المحور الخامس في الدراسة
ــام  ــاع الع ــي القط ــاد ف ــن الفس ــة م ــي الوقاي ــات ف ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــر ح ــف يؤث ــس: كي ــة الخام ــؤال الدراس س

الفلســطيني؟
فرضيــة الدراســة الخامســة: عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات يــؤدي إلــى زيــادة إنتشــار الفســاد فــي القطــاع 

العــام الفلســطيني بدرجــة كبيــرة فــي هــذا القطــاع.
ــي   ــات ف ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــر ح ــة تأثي ــة لكيفي ــات المعياري ــابية والانحراف ــطات الحس ــح المتوس ــم )9( يوض ــدول رق ج

ــام الفلســطيني ــي القطــاع الع ــة مــن الفســاد ف الوقاي
 ترتيب
 المتوسطالفقرةالفقرة

الحسابي
 الانحراف
المعياري

 النسبة
المئوية

   يسهم غياب حق حرية  الحصول على المعلومات في القطاع العام الفلسطيني1
3.73.4593.3في زيادة انتشار الفساد الكبير في القطاع العام .

 يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى سهولة الدخول في الفساد3
3.63.5190.8الحكومي وتسهيله دون وجود اي حواجز تعيق الفاسدين.

 يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات في القطاع العام الى اضعاف4
3.52.5088.0منظومة مكافحة الفساد بشكل كبير.

 يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى صعوبة الكشف عن الفساد5
3.52.5088.0قبل وقوعه في القطاع العام.

 يؤدي غياب حق حرية  الحصول على المعلومات الى عدم امكانية الوقاية من2
3.51.5087.8الفساد ومنعه قبل وقوعه في  القطاع العام.

 يسهم غياب حق حرية  الحصول على المعلومات في القطاع العام الفلسطيني في6
3.50.5087.5زيادة انتشار الفساد الصغير في القطاع العام .

 كيفية تأثير حق حرية  الحصول على المعلومات في  الوقاية من الفساد في7
3.57.3289.2القطاع العام الفلسطيني

يتضــح مــن نتائــج الجــدول الســابق رقــم )5( أن الفقــرة التــي تنــص علــى )يســهم غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات  
ــطات  ــى المتوس ــى أعل ــازت عل ــد ح ــام(  ق ــاع الع ــي القط ــر ف ــاد الكبي ــار الفس ــادة انتش ــي زي ــطيني ف ــام الفلس ــاع الع ــي القط ف
ــة   ــاب حــق حري ــى )يســهم غي ــت الفقــرة التــي تنــص عل الحســابية وكان متوســطها الحســابي بمقــدار )3.73(، فــي حيــن حصل
الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني فــي زيــادة انتشــار الفســاد الصغيــر فــي القطــاع العــام( علــى أدنــى 
متوســط حســابي، حيــث كان يســاوي )3.50(،  ومــن  ذلــك يمكــن تفســير كيفيــة تأثيــر حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي  
الوقايــة مــن الفســاد فــي القطــاع العــام الفلســطيني حيــث بلــغ متوســطها الحســابي العــام لاســتجابات المبحوثيــن وهــي  )3.57( 

وهــي مرتفعــة.
ومــن خــلال النســب المؤيــة الــواردة فــي الجــدول أعــلاه  يمكننــا القــول بــأن عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات 
يــؤدي الــى زيــادة انتشــار الفســاد فــي القطــاع العــام الفلســطيني بدرجــة كبيــرة وبالتالــي قبــول فرضيــة الدراســة التــي تقــول 
عــدم تفعيــل حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات يــؤدي الــى زيــادة انتشــار الفســاد فــي القطــاع العــام الفلســطيني بدرجــة 

كبيــرة.
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دور حق حرية الحصول على المعلومات في الوقاية من  الفساد
 في القطاع العام الفلسطيني

% 57.0

معارضموافقموافق بشدة

% 42.8

% 0.2

جــدول رقــم )10( يوضــح التوزيــع النســبي لــدور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي ارســاء قيــم الشــفافية فــي القطــاع العــام 
الفلســطيني

 ترتيب
 موافقموافقمعارضالفقرةالفقرة

بشدة

ــوزارة 1 ــطة ال ــة انش ــن طبيع ــا  ع ــول عليه ــور الحص ــن للجمه ــق  يمك ــر وثائ ــدم توف ع
ــام. ــاع الع ــي  القط ــر ف ــكل كبي ــفافية بش ــف الش 1.010.089.0يضع

يســهم عــدم معرفتــي عــن الانشــطة الماليــة للــوزارات وتفاصيلهــا فــي  اضعــاف   2
1.035.064.0الشــفافية بشــكل كبيــر  فــي هــذه القطــاع العــام.

ان عــدم انشــاء جهــاز مفــوض للشــفافية والمعلومــات ومنحــه الصلاحيــة الكافيــة 3
0.030.070.0لإتاحــة المعلومــات يضعــف الشــفافية  بشــكل كبيــر فــي القطــاع العــام.

4
عــدم وجــود سياســة عامــة للنشــر والإفصــاح عــن المعلومــات للجمهــور المعنــي وإتاحــة 
الفرصــة لهــم لحضــور الاجتماعــات العامــة فــي المؤسســة  يســهم فــي  اضعــاف 

ــر ــوزارة بشــكل كبي الشــفافية فــي هــذه ال
0.033.067.0

ــات 5 ــي( ومنظم ــموع والمرئ ــروء والمس ــلام )المق ــائل  الأع ــة لوس ــود حري ــدم  وج ان ع
ــام. ــاع الع ــي  القط ــفافية ف ــر الش ــكل كبي ــف بش ــي يضع ــع المدن 0.032.068.0المجتم

ــن 6 ــة المواطني ــاف ثق ــي اضع ــات ف ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــاب ح ــهم غي يس
0.037.063.0بالحكومــة.

ــل  المســاءلة فــي القطــاع العــام  ــى المعلومــات فــي  تفعي ــة  الحصــول عل ــدور حــق حري ــع النســبي ل جــدول رقــم )11( يوضــح التوزي
ــطيني الفلس

 ترتيب
 موافقموافقمعارضالفقرةالفقرة

بشدة

يســهم غيــاب حــق حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي اضعــاف المســاءلة فــي  1
0.020.080.0القطــاع العــام.

ان عــدم وجــود  امكانيــة للوصــول للمعلومــات مــن قبــل المؤسســات الرقابيــة المســتقلة 2
1.038.061.0والشــعب يجعــل المســاءلة شــبه مســتحيلة.

3
يعتبــر عــدم توافــر المعلومــات عــن الانشــطة الحكوميــة  المختلفــة الــى عــدم امكانيــة 
المســاءلة علــى  القطــاع العــام بســبب عــدم توافــر معلومــات كافيــة عــن انشــطة 

ــام. القطــاع الع
1.033.066.0

ــى 4 ــام عل ــرأي الع ــدرة ال ــن ق ــات م ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــق حري ــاب ح ــف غي يضع
ــر. ــكل كبي ــام بش ــاع الع ــائلة القط 0.041.059.0مس

0.039.061.0يضعف غياب حق حرية  الحصول على المعلومات اليات المساءلة بشكل كبير.5

 ان عــدم وجــود  وثائــق منشــورة واضحــة  عــن طبيعــة  العمــل فــي المؤسســة يضعــف 6
0.038.062.0المســاءلة بشــكل كبيــر.
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جــدول رقــم )12( يوضــح التوزيــع النســبي لــدور حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات للمعلومــات فــي تعزيــز النزاهــة فــي  القطــاع 
العــام الفلســطيني

 ترتيب
موافق بشدةموافقمعارضالفقرةالفقرة

ان غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات ســيؤدي الــى اضعــاف الالتــزام بالصدق 1
0.028.072.0والأمانــة والإخــلاص فــي العمــل بشــكل كبير.

ــة 2 ــدم امكاني ــاف وع ــى اضع ــات ال ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــاب ح يــؤدي غي
0.044.056.0تحصيــن المجتمــع مــن الفســاد بشــكل كبيــر.

ــى المعلومــات يرفــع مــن حــالات الرشــوة لأجــل  الحصــول 3 ــة  الحصــول عل ــاب حري غي
ــى المعلومــة. 1.032.067.0عل

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني 4
0.041.059.0الــى ارتفــاع حــالات الفســاد وإضعــاف نظــام النزهــة الوطنــي بشــكل كبيــر.

ــخاص 5 ــداد الاش ــل اع ــى تقلي ــات ال ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــاب ح ــؤدي غي ي
ــر. ــكل كبي ــم بش ــي مناصبه ــل تول ــم قب ــن ممتلكاته ــفون ع ــن يكش 0.042.058.0الذي

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى تقليــل الاهتمــام بالمصلحــة 6
0.037.063.0العامــة  بشــكل كبيــر .

جــدول رقــم )13( يوضــح التوزيــع النســبي لأثــر حــق حريــة الوصــول للمعلومــات فــي منــع الفاســدين فــي القطــاع العــام الفلســطيني 
مــن الافــلات مــن العقــاب

 ترتيب
 موافقموافقمعارضالفقرةالفقرة

بشدة

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى ارتفــاع هــروب الفاســدين مــن 1
0.017.083.0العدالــة قبــل اكتشــاف جرائــم الفســاد بشــكل كبيــر

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى زيــادة الفاســدين فــي 2
العــام دون رقيــب او حســيب عليهــم بشــكل كبيــر. 0.040.060.0مؤسســات القطــاع 

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى ارتفــاع نســبة الفســاد الكبيــر 3
1.034.065.0فــي القطــاع  العــام بشــكل كبيــر.

يــؤدي  غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى ارتفــاع نســبة الفســاد 4
0.040.060.0الصغيــر فــي مؤسســات القطــاع بشــكل كبيــر.

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى زيــادة  حجــم الامــوال التــي 5
1.037.062.0تخســر الدولــة بســبب افــلات الفاســدين مــن العقــاب بشــكل كبيــر.

ــى 6 ــدين عل ــجيع الفاس ــى تش ــات ال ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــق حري ــاب ح ــؤدي غي ي
ــاب. ــن العق ــيفلتون م ــم س ــم بأنه ــاد لتوقعه 0.037.063.0الفس

جــدول رقــم )14( يوضــح التوزيــع النســبي لكيفيــة تأثيــر حــق حريــة الحصــول علــى المعلومــات فــي  الوقايــة مــن الفســاد فــي القطــاع 
العــام الفلســطيني

ترتيب
موافق موافقمعارضالفقرة الفقرة

بشدة

  يســهم غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني 1
0.027.073.0فــي زيــادة انتشــار الفســاد الكبيــر فــي القطــاع العــام .

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى عــدم امكانيــة الوقايــة مــن 2
0.049.051.0الفســاد ومنعــه قبــل وقوعــه فــي  القطــاع العــام.

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى ســهولة الدخــول فــي الفســاد 3
1.035.064.0الحكومــي وتســهيله دون وجــود اي حواجــز تعيــق الفاســدين.

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الــى اضعــاف 4
0.048.052.0منظومــة مكافحــة الفســاد بشــكل كبيــر.

يــؤدي غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الــى صعوبــة الكشــف عــن الفســاد 5
0.048.052.0قبــل وقوعــه فــي القطــاع العــام.

يســهم غيــاب حــق حريــة  الحصــول علــى المعلومــات فــي القطــاع العــام الفلســطيني 6
0.050.050.0فــي زيــادة انتشــار الفســاد الصغيــر فــي القطــاع العــام .
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الأطار القانوني

أهم المعايير الدولية في مجال حرية  الحصول على المعلومة والتي يجب توافرها في قانون المعلومات في الدول المختلفة
الكشــف عــن المعلومــات: يجــب ان تكــون حريــة الوصــول للمعلومــات هــي القاعــدة العامــة ولــن يكــون هنــاك حــد الكشــف الاقصــى عــن 	 

المعلومــة وان يكــون المنــع هــو الاســتثناء.
ان تكون المؤسسة العامة ملزمة بنشر المعلومات الاساسية وذات الاهمية للجمهور	 
ــور  وأن تكســر حاجــز 	  ــع الجمه ــى تواصــل م ــز الحكومــة المفتوحــة وان تكــون عل ــات العامــة بنشــاط فــي تعزي يجــب أن تنخــرط الجه

ــات. ــى المعلوم ــم عل ــرية والتعتي الس
معقولية التكاليف للحصول على المعلومة.	 

عملية تسهيل الحصول على المعلومة أي ان تتم معالجة طلب المعلومات بسرعة ونزاهة ويجب أن تتوفر مراجعة مستقلة لأي رفض.	 

حماية المبلغين عن الفساد	 

محدودية الاسشتثنائات في الحصول على المعلومات.	 
ــدأ 	  ــع مب ــارض م ــي تتع ــتبدال الت ــل او اس ــب تعدي ــه يج ــدة وان ــو القاع ــلاع ه ــي الاط ــق ف ــار الح ــن اي اعتب ــة القواني موائم

ــة. ــن المعلوم ــى ع ــف الاقص الكش
فتح الاجتماعات العامة للجمهور	 

محدوية الاستثنائات في الحصول على المعلومة
الامن القومي والنظام العام	 
قضايا الأمن الاقتصادي والأسرار التجارية	 
الصحة والسلامة العامة	 
الخصوصية	 
سرية التداول ضمن أو بين السلطات العامة أثناء الاستعدادات الداخلية لمسألة ما.	 

القوانين التي تتناول بشكل  او بأخر موضوع حرية الوصول للمعلومات
قانون المطبوعات والمنشورات لعام 1995	 
قانون الاحصاءات العامة لعام 2000	 
القانون الأساسي  الفلسطيني المعدل لعام 2005	 
قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم 1 لسنة 2004	 
قانون الاجراءات الجزائية لعام 2001	 
قانون الاحوال المدنية رقم 2 لعام 1999	 
قانون مكافحة الفساد رقم 1 لعام 2005	 

مشاريع القوانين المقترحة التي تتناول موضوع حرية  الحصول على المعلومات بشكل او بأخر
مشروع قانون حرية  الحصول على المعلومات	 
 مسودة لدستور الفلسطيني	 
مشروع قانون الارشيف الفلسطيني	 

القوانين التي تتناول حرية الحصول على المعلومات في فلسطين واثر ذلك على النزاهة والشفافية والمساءلة:

ــرأي،  « القانــون الأساســي الفلســطيني: نصــت المــادة 19 مــن القانــون الأساســي الفلســطيني علــى أنــه لا مســاس بحريــة ال
ولــكل إنســان الحــق فــي التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر أو الفــن مــع مراعــاة 
أحــكام القانــون, وكذلــك  نصــت  المــادة 27 مــن القانــون الأساســي علــى الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر للعمــل الصحفــي 
حيــث نصــت هــذه المــادة علــى  حــق الجميــع فــي تأســيس الصحــف و وســائل الإعــلام وحريــة وســائل الإعــلام فــي الطباعــة 
والنشــر والتوزيــع, وحظــر الرقابــة علــى وســائل الإعــلام أو إنذارهــا أو وقفهــا أو مصادرتهــا أو فــرض قيــود عليهــا إلا وفقــا 

لأحــكام القانــون وبموجــب حكــم قضائــي.38
وعلــى الرغــم مــن أن القانــون الاساســي ركــز علــى حــق الجميــع فــي حريــة التعبيــر عــن الــرأي وحريــة عمــل وســائل الإعــلام 
والصحافــة إلا انــه لــم ينــص بشــكل واضــح وصريــح علــى حريــة  الحصــول علــى المعلومــات  أي أنــه لــم يضــع القواعــد التــي 
تكفــل وضــع حريــة الــرأي والتعبيــر والتــي هــي أحــد أهــم أدوات الرقابــة الفعالــة جــداَ علــى عمــل الحكومــة  موضــع التطبيــق، 

38  القانون الأساسي المعدل لعام 2005.
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ويكمــن اعتبــار هــذا الأمــر ثغــرة فــي القانــون الأساســي الفلســطيني ، و هــذا النقــص فــي التشــريع الأساســي يضعــف حريــة 
التعبيــر بشــكل كبيــر والتــي تســاعد علــى إيصــال المعلومــة للشــعب والرقابــة والمســاءلة علــى القطــاع العــام الفلســطيني،  
فبالتالــي يــؤدي هــذا النقــص إلــى إضعــاف النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني  وإلــى إضعــاف 

الوقايــة مــن الفســاد وإرتفــاع نســبة الفاســدين الفاريــن مــن العقــاب.

قانون المطبوعات  والمنشورات: «
نصــت المــادة 2 مــن هــذا القانــون علــى أن الصحافــة والطباعــة وحريــة الــرأي مكفولــة لــكل فلســطيني، ولــه أن يعــرب عــن 
رأيــه بحريــة قــولًا، كتابــة، وتصويــراً ورســماً فــي وســائل التعبيــر والإعــلام وكمــا أكــدت المــادة 4 مــن هــذا القانــون علــى 

الحريــات الصحفيــة وضمــان هــذه الحريــات وتحديــد مجالهــا حيــث  نصــت  علــى ان تشــمل حريــة الصحافــة التالــي:
إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والإتجاهات والمعلومات على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي.39	 
إفساح المجال للمواطنين للتعبير عن آرائهم.	 
البحــث عــن المعلومــات والأخبــار والإحصائيــات التــي تهــم المواطنيــن مــن مصادرهــا المختلفــة وتحليلهــا وتداولهــا ونشــرها 	 

والتعليــق عليهــا فــي حــدود القانــون.

حــق المطبوعــة الصحفيــة و وكالــة الأنبــاء والمحــرر والصحفــي فــي إبقــاء مصــادر المعلومــات أو الأخبــار التــي يتــم الحصــول 	 
ــة أو لمنــع الجريمــة أو  ــاء النظــر بالدعــاوي الجزائيــة حمايــة لأمــن الدول عليهــا ســرية إلا إذا قــررت المحكمــة غيــر ذلــك أثن

تحقيقــاً للعدالــة. 40
حــق المواطنيــن والأحــزاب السياســية والمؤسســات الثقافيــة والاجتماعيــة والنقابــات فــي التعبيــر عــن الــرأي والفكــر 	 

والإنجــازات فــي مجــالات نشــاطاتها المختلفــة مــن خــلال المطبوعــات.

كمــا وتنــص المــادة 6 مــن هــذا القانــون علــى أن تعمــل الجهــات الرســمة علــى تســهيل مهمــة الصحفــي والباحــث فــي 
الإطــلاع علــى برامجها ومشــاريعها.41

ولكــن إن هــذا القانــون يضــع قائمــة طويلــة مــن القيــود والشــروط فيمــا يخــص نشــر المعلومــات ومــن شــأن هــذه 
الشــروط أن تحــد مــن حريــة الإعــلام والصحافــة فــي فلســطين وتقييدهــا بشــكل كبيــر جــدا حيــث تنــص المــادة 7 

علــى ذلــك حيــث تنــص علــى:
المطبوعــات أن تمتنــع عــن نشــر مــا يتعــارض مــع مبــادئ الحريــة والمســؤولية الوطنيــة وحقــوق الإنســان واحتــرام الحقيقــة 	 

وأن تعتبــر حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر والاطــلاع حقــاً للمواطنيــن كمــا هــي حــق لهــا42.
يجــب أن لا تتضمــن المطبوعــات الدوريــة الموجهــة إلــى الأطفــال والمراهقيــن أيــة صــور أو قصــص أو أخبــار تخــل بالأخــلاق 	 

والقيــم والتقاليد الفلســطينية.

كمــا أن المــادة 37 مــن هــذا القانــون تضمنــت قائمــة مــن الشــروط والأمــور التــي تقيــد حريــة الحصــول علــى المعلومــات فــي 
فلســطين حيــث نصــت علــى الآتــي43:

أ- يحظر على المطبوعة أن تنشر ما يلي:
أي معلومات سرية عن الشرطة وقوات الأمن العام أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها.. 1
المقالات والمواد التي تشتمل على تحقير الديانات والمذاهب المكفولة حريتها قانوناً. 2
المقــالات التــي مــن شــأنها الإســاءة إلــى الوحــدة الوطنيــة أو التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم أو زرع الأحقــاد وبــذر الكراهيــة . 3

والشــقاق والتنافــر وإثــارة الطائفيــة بيــن أفــراد المجتمــع.
وقائع الجلسات السرية للمجلس الوطني ومجلس وزراء السلطة.. 4
المقالات أو الأخبار التي من شأنها الإساءة لكرامة الأفراد أو حرياتهم الشخصية أو الأضرار بسمعتهم.. 5
الأخبار والتقارير والرسائل والمقالات والصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.. 6
الإعلانــات التــي تــروج الأدويــة والمســتحضرات الطبيــة والســجائر ومــا فــي حكمهــا إلا إذا أجيــز نشــرها مســبقاً مــن قبــل وزارة . 7

الصحــة.

بعــد هــذا العــرض لمــا يتضمنــه قانــون  المطبوعــات والمنشــورات الفلســطيني يظهــر جليــا وبشــكل واضــح وجــود قائمــة 
طويلــة مــن الإســتثنائات التــي تضــر حريــة  الحصــول علــى المعلومــات وحريــة الإعــلام وتضعــف مــن إمكانيتــه فــي القيــام 
ــي هــذه  ــى المســتوى الحكومــي وبالتال ــا عل ــة المســتويات وأهمه ــى كاف ــة كســلطة رابعــة  عل ــوب مــن رقاب ــدوره المطل ب
الإســتثنائات تضعــف النزاهــة والشــفافية والمســئلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني بشــكل كبيــر جــداَ، وتســهم أيضــاَ فــي 

زيــادة إنشــار الفســاد وإفــلات الفاســدين مــن العقــاب بشــكل كبيــر جــداَ.
قانــون الاحصــاء العــام: تضمــن هــذا القانــون علــى العديــد مــن المــواد التــي تضمــن حريــة  الحصــول علــى المعلومــات والإطــلاع  «

علــى البيانــات ومــن المهمــات الرئيســية للجهــاز المركــزي للإحصــاء فــي مجــال نشــر المعلومــات العامــة وتبويبهــا وتأمينهــا 
39  قانون المطبوعات والمنشورات رقم 9 لعام 1995.
40  قانون المطبوعات والمنشورات رقم 9 لعام 1995.
41  قانون المطبوعات والمنشورات رقم 9 لعام 1995.
42  قانون المطبوعات والمنشورات رقم 9 لعام 1995.
43  قانون المطبوعات والمنشورات رقم 9 لعام 1995.
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ــد مــن  ــام العدي ــون الإحصــاء الع ــاول قان ــف ويتن ــاز المختل ــق الجه ــة، ووفــق وثائ ــه الثالث ــون فــي مادت ــا وفــق القان لطالبيه
البنــود والمــواد التــي تحــث وتســاعد علــى توفيــر حــق الوصــول للمعلومــة التــي يجمعهــا جهــاز الإحصــاء المركــزي  وأن هــذا 
الأمــر يســاعد علــى تحقيــق النزاهــة والشــفافية بشــكل كبيــر والبنــود التــي تحــث علــى حريــة  الحصــول علــى المعلومــات هــي 

كالآتــي،44 وفــق الصفحــة الالكترونيــة:
توفيــر البيانــات والمعلومــات الإحصائيــة فــي كافــة المجــالات الديموغرافيــة والإجتماعيــة والإقتصاديــة والبيئيــة بصــورة دقيقــة . 1

وحيادية.
توفير إحصاءات رسمية وغير منحازة، وتوعية الرأي العام عن طريق تقديم المعلومات من خلال وسائل متعددة.. 2
التعــاون مــع الجامعــات ومؤسســات البحــث الأخــرى، وخدمــة الإحتياجــات الأساســية لرجــال الأعمــال والمؤسســات الإقتصاديــة . 3

فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الإحصائيــة المختلفــة.
التعاون مع المؤسسات العامة في مجال إجراء المسوحات ونشر نتائجها.. 4
إنشاء مكتبة تضم الإحصاءات الفلسطينية والدولية ونظام فهرسة للتعددات والمسوحات الفلسطينية.. 5
المشــاركة الفعالــة فــي بنــاء وتطويــر الســجلات الإداريــة والمركزيــة المختلفــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع الفلســطيني الإداريــة . 6

والإحصائية.
إصدار كتاب إحصائي سنوي،و سرية المعلومات.. 7

يؤكــد القانــون فــي المادتيــن رقــم 16و17، علــى ســرية المعلومــات التــي يجمعهــا الجهــاز، بمعنــى أن هــذه الســرية لا تتعلــق 
بالبيانــات، بــل بكشــف المبحوثيــن وهوياتهــم ســواء كانــوا أفــراداَ أم أشــخاصاَ اعتباريــة، فيمــا يلــزم الجهــاز بنشــر البيانــات 
الإحصائيــة فــي جــداول لا تتنــاول هــذه البيانــات الفرديــة، ويمكــن الوصــول إلــى الأفــراد والأشــخاص الإعتبارييــن فــي حــالات 
يحددهــا القانــون بموافقــة الأشــخاص أفــرادا وأشــخاص اعتبارييــن علــى ذلــك، أو لغــرض قضائــي تســتطيع االحصــول علــى 

البيانات.

قانــون الأحــول المدنيــة رقــم 2 لســنة 1999: حيــث تتنــاول المــادة )7(45 حــق المواطنيــن فــي الحصــول علــى الوثائــق  «
ــه أو فروعــه وأن حــق الوصــول علــى هــذه الوثائــف مثــل الشــهادات  التــي يطلبونهــا والتــي تتعلــق بمــن يطلبهــا أو بأصول
والمســتخرجات الأخــرى و يعتــب الحصــول علــى هــذه الوثائــق مــن الحقــوق الأساســية والتــي مــن الواجــب أن تتيــح الدولــة 
الحصــول عليهــا للفــرد ولكــن فــي نفــس الوقــت نظــراَ لخصوصيــة  هــذه الوثائــق بأشــخاص محدديــن فإنــه لا يجــوز أن يتــم 
نشــر هــذه المعلومــات والوثائــق: حيــث تنــص المــادة )7(46 مــن قانــون الأحــول المدنيــة إلــى إعطــاء الشــهادات والمســتخرجات 

والوثائــق المتعلقــة بمــن يطلبهــا أو بأصولــه أو بفروعــه أو بزوجــه، لقــاء رســم يحــدد بنظــام.
وتأكيــداَ علــى أن الوثائــق خاصــة بالأشــخاص ذوي العلاقــة وأنــه لا يجــوز نشــرها فقــد نصــت المــادة )01( مــن القانــون علــى 
التالــي أنــه لا يجــوز الإطــلاع علــى الوثائــق لغيــر أصحــاب العلاقــة إلا بموجــب حكــم قضائــي  ويكــون الإطــلاع فــي المــكان 

المحفــوظ فيــه الســجلات كمــا لا يجــوز نقــل ســجلات الأحــوال المدنيــة مــن المديريــة أو الدوائــر التابعــة لهــا.

 قانــون الاجــراءات الجزائيــة: حيــث نصــت المــادة مــادة )59( علــى ان تكــون اجرائــات التحقيــق والنتائــج التــي تســفر عنهــا مــن  «
الاســرار التــي لا يجــوز نشــرها حيــث تنــص المــادة )59(47 علــى التالــي:

تكــون إجــراءات التحقيــق أو النتائــج التــي تســفر عنهــا مــن الأســرار التــي لا يجــوز إفشــاؤها، ويعتبــر إفشــاؤها جريمــة يعاقــب 
ــا القانون. عليه

بينما المادة )237( اكدت على ضرروة ان تكون المحاكمة علنية  حيث نصت المادة مادة ) 237(48
تجــرى المحاكمــة بصــورة علنيــة، مــا لــم تقــرر المحكمــة إجراءهــا ســرية لإعتبــارات المحافظة علــى النظــام العــام أو الأخلاق، 

ويجــوز فــي جميــع الأحــوال منــع الأحــداث أو فئــة معينــة مــن الأشــخاص مــن حضــور المحاكمة.
وأن هــذا الأمــر أي علنيــة المحاكمــة وحضورهــا مــن قبــل الأشــخاص أصحــاب العلاقــة يســاهم فــي تحقيــق الشــفافية بشــكل 
كبيــر جــداَ ونظــراَ أيضــا أن حــق المواطنيــن فــي الإطــلاع علــى المعلومــة القضائيــة يعتبــر مــن أهــم المبــادئ التــي تكفــل 
عدالــة المحاكــم، وعلــى الرغــم مــن ذلــك قــد تكــون المحاكمــة ســرية وهــذا الحــال إســتثناء يجــري فــي الحــالات التــي تكــون 

فيهــا المحاكمــة ســرية حفاظــاَ علــى النظــام العــام .
قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 15 لعــام -2004 : تضمــن قانــون ديــوان الرقابــة المايــة والإداريــة علــى العديــد  «

ــة  ــر الحكومي ــى الدوائ ــه عل ــوان ورقابت ــل الدي ــن قب ــات م ــى المعلوم ــول عل ــة  الحص ــال حري ــي مج ــة ف ــواد المهم ــن الم م
المختلفــة والموظفيــن الحكومييــن حيــث نصــت العديــد مــن المــواد فــي هــذا القانــون علــى  هــذا الأمــر، حيــث نصــت المــادة 
24 مــن القانــون علــى أنــه للديــوان التدقيــق فــي الحســابات والوثائــق والمســتندات واللــوازم فــي أيــة دائــرة، وعلــى موظفــي 
هــذه الدائــرة أن  يســهلوا مهمتــه ويقدمــوا لــه كافــة المعلومــات التــي يطلبهــا ولــه أن يلفــت نظرهــم إلــى مــا يبــدو لــه مــن 

ملاحظــات وأن يســتوضح منهــم عــن ســبب مــا يظهــر لــه مــن تأخــر فــي إنجــاز المعامــلات49.
هــذا بالإضافــة للمــادة رقــم 25 مــن هــذا القانــون التــي نصــت علــى للديــوان الإطــلاع علــى كافــة التقاريــر والمعلومــات 

44  قانون الاحصائات العامة رقم 4 لسنة 2000.
45   قانون الأحول المدنية رقم2 لسنة 1999.
46   قانون الأحول المدنية رقم2 لسنة 1999.

47   قانون الاجرائات  الجزائية رقم3 لسنة 2001.

48   قانون الاجرائات  الجزائية رقم3 لسنة 2001.
49   قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم 15 لسنة 2004.
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والبيانــات الــواردة مــن الموظفيــن وعلــى تقاريــر التحقيــق فــي المخالفــات التــي لهــا مســاس بالأمــور الماليــة والإداريــة ولــه 
ــه علاقــة  ــع الدوائــر الحكوميــة ممــا ل أن يطلــب تزويــده بــكل مــا يريــد الإطــلاع عليــه مــن معلومــات وإيضاحــات مــن جمي

بأعمالهــا.50

وقــد نصــت المــادة 26 مــن هــذا القانــون علــى الآتــي: يرفــع رئيــس الديــوان تقاريــر ربــع ســنوية أو عنــد الطلــب متضمنــة 
نتيجــة تحرياتــه ودراســاته وأبحاثــه ومقترحاتــه والمخالفــات المرتكبــة والمســؤولية المترتبة عليهــا والملاحظــات والتوصيات 

بشــأنها إلــى رئيــس الســلطة الوطنيــة والمجلــس التشــريعي ومجلــس الــوزراء لإتخــاذ مــا يلــزم بشــأنها.51
كمــا وأكــدت المــادة 29 وفقــا لأحــكام القانــون للديــوان فــي ســبيل مباشــرة إختصاصاتــه حــق طلــب أو الإطــلاع أو التحفــظ 
علــى أيــة ملفــات أو بيانــات أو أوراق أو مســتندات أو معلومــات أو الحصــول علــى صــور منهــا وذلــك مــن الجهــة الموجــودة فيهــا 
هــذه الملفــات أو البيانــات أو الأوراق أو المســتندات أو المعلومــات بمــا فــي ذلــك الجهــات التــي تعتبــر كل ذلــك ســري التــداول  

وكذلــك اســتدعاء مــن يــرى ســماع أقوالهــم.52
يتضــح ممــا ســبق أن للديــوان دور رقابــي مهــم جــدا علــى الدوائــر والمؤسســات الحكوميــة وأن لــه الحــق فــي الإطــلاع علــى 
كافــة المعلومــات التــي  تلزمــه مــن الدوائــر الحكوميــة المختلفــة فــي ســبيل قيامــه بمهامــه الرقابيــة  علــى القطــاع العــام 
ــر القوانيــن التــي تســاعد الجهــة ذات الإختصــاص للرقابــة  علــى أكمــل وجهــه ويجــدر الإشــارة أن قانــون الديــون مــن أكث
والحصــول علــى المعلومــةوأن هــذا الوصــول والإطــلاع علــى الوثائــق والســجلات والبيانــات يســهم بشــكل كبيــر جــدا فــي 
ــع الفاســدين مــن الإفــلات مــن العقــاب ويســهم أيضــا فــي  ــام الفلســطيني وفــي من ــى القطــاع الع ــق المســاءلة عل تحقي

الوقايــة مــن الفســاد فــي القطــاع العــام الفلســطيني.
قانــون هيئــة مكافحــة لفســاد: تضمــن قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد علــى العديــد مــن المــواد التــي تعطــي لهيئــة مكافحــة  «

الفســاد الصلاحيــة الازمــة والكافيــة وأن المــواد )9( و)8( يوضحــان بشــكل مفصــل صلاحيــات واختصاصــات هيئــة مكافحــة  
بشــكل مفصــل ودقيــق بمــا فــي ذلــك الإطــلاع علــى المعلومــة مــن الســجلات والوثائــق فــي ســبيل التحقيــق والكشــف عــن 
شــبهات الفســاد وإحالــة  الفاســدين للنيابــة العامــة والجهــات المختصــة كمــا أن هــذا القانــون يعطــي للهيئــة حــق الحصــول 
علــى المعلومــات أيضــا عــن طريــق التحقيــق والتحــري  وإســتدعاء الشــهود  للتحقيــق فــي دعــاوى الفســاد والتنســيق مــع 
الجهــات الحكوميــة المختلفــة وكمــا وتعمــل الهيئــة علــى عمــل قاعــدة بيانــات كمــا تحفــظ هيئــة مكافحــة الفســاد إقــرارت 
ــي  ــق ف ــة الح ــك الهيئ ــا تمل ــر، كم ــذا الأم ــق به ــات تتعل ــق أو إيضاح ــب أي وثائ ــن وطل ــؤولين الحكوميي ــة للمس ــة المالي الذم
التنســيق مــع الجهــات الداخليــة والخارجيــة المختصــة فــي مكافحــة الفســاد وأيضــا تســتطيع هيئــة مكاقحــة الفســاد التواصــل 
مــع وســائل الإعــلام المختلفــة مــن أجــل الوقايــة والتوعيــة  مــن الفســاد ونشــر ثقافــة الشــفافية فــي المجتمــع الفلســطيني، 
وأيضــا للهيئــة صلاحيــة  تحقــق وتبحــث فــي موضــع الفســاد مــن أجــل محاصــرة الفاســدين ومحاســبتهم  وملاحقتهــم أمــا 
مــن خــلال المعلومــات والوثائــق المتوفــرة عنهــم مــن التحقيــق أو مــن الوثائــق التــي يتيــح القانــون للهيئــة الإطــلاع عليهــا  
فــي ســبيل ممارســتها إختصاصتهــا، ممــا ســبق يبــدوا واضحــا  أن هــذا القانــون يعــد مــن أكثــر القوانيــن التــي تتيــح الوصــول 
ــأن  ــا ب ــة إختصاصه ــبيل ممارس ــي س ــة ف ــات للهيئ ــح صلاحي ــون من ــذا القان ــل إن ه ــق ب ــل ودقي ــكل مفص ــات وبش للمعلوم
تلاحــق كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون وأن هــذا القانــون مــن خــلال اتحاتــه للهيئــة الحريــة الكاملــة والواســعة للهيئــة 
ــق  ــي تحقي ــداَ ف ــر ج ــكل كبي ــهم بش ــه يس ــا فإن ــا وعمله ــة إختصاصاته ــبيل ممارس ــي س ــة ف ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ف
النزاهــة والشــفافية والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني  وأن هــذا القانــون وقانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإدريــة 
همــا القانونيــن الوحيديــن حاليــا الذيــن يســاهمان بشــكل كبيــر جــدا فــي منــع الفاســدين  مــن الإفــلات مــن العقــاب ، كمــا 

يســهم قانــون هيئــة مكافحــة الفســاد فــي الوقايــة مــن الفســاد بشــكل كبيــر جــدا وفعلــي وعملــي.
وهذا عرض مفصل لما تتضمنه كل من المادة )9( و )8( من صلاحيات وإختصاصات لهيئة مكافحة الفساد:

صلاحيات هيئة مكافحة الفساد:
بحسب المادة )9(53 فإن لهيئة مكافحة الفساد في سبيل ممارستها إختصاصاتها ومهامها الصلاحيات التالي:

علــى الرغــم ممــا ورد فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة و القوانيــن الأخــرى ذات العلاقــة، يكــون للهيئــة فــي ســبيل تنفيــذ مهامهــا 
واختصاصاتهــا مــا يلــي:

تلقــي التقاريــر والبلاغــات والشــكاوي بخصــوص جرائــم الفســاد المقدمــة لهــا ودراســتها ومتابعتهــا، والقيــام بأعمــال التحــري . 1
وجمــع الإســتدلالات بشــأنها والكشــف عــن المخالفــات والتجــاوزات وجمــع الأدلــة والمعلومــات الخاصــة بذلــك ومباشــرة التحقيــق 

والســير فــي الإجــراءات الإداريــة و القانونيــة اللازمــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون و التشــريعات ذات العلاقــة.
ملاحقــة كل مــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون وحجــز أموالــه المنقولــة وغيــر المنقولــة ومنعــه مــن الســفر وطلــب كــف يــده عــن . 2

العمــل مــن الجهــات المعنيــة ووقــف راتبــه وعلاواتــه و ســائر اســتحقاقاته الماليــة عنــد اللــزوم، وتعديــل أي مــن تلــك القــرارات 
أو إلغائهــا وفــق التشــريعات النافــذة.

اســتدعاء الشــهود والمعنييــن مــن الموظفيــن العمومييــن أو موظفــي القطــاع الخــاص أو أي شــخص لــه علاقــة للإستفســار . 3
والتحــري حــول واقعــة تتعلــق بجريمــة فســاد.

ــة . 4 ــن الجه ــا م ــور منه ــى ص ــول عل ــا أو الحص ــلاع عليه ــات أو الإط ــتندات أو معلوم ــات أو أوراق أو مس ــات أو بيان ــب أي ملف طل
ــذة. ــة الناف ــراءات القانوني ــا للإج ــداول وفق ــري الت ــك س ــر كل ذل ــي تعتب ــات الت ــك الجه ــي ذل ــا ف ــا بم ــودة لديه الموج

التنســيق مــع الجهــات المختصــة لتعقــب وضبــط وحجــز وإســترداد الأمــوال والعائــدات المتحصلــة مــن جرائــم الفســاد علــى أن . 5
50   قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم 15 لسنة 2004.

20 قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم 15 لسنة 2004.  51
52   قانون ديوان الرقابة المالية والادارية رقم 15 لسنة 2004.
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يصــدر قــرار المصــادرة بشــأنها مــن المحكمــة المختصــة بنظــر الدعــوى.
ــار أو . 6 ــى إخب ــاء عل ــاء نفســها أو بن ــا الفســاد مــن تلق ــات والتحقيقــات اللازمــة لمتابعــة أي مــن قضاي ــة أن تباشــر التحري للهيئ

شــكوى تــرد إليهــا مــن أيــة جهــة، وإذا تبيــن بنتيجــة الدعــوى أو التحقيــق أن الإخبــار أو الشــكوى الــواردة إلــى الهيئــة كاذبــة أو 
كيديــة يتــم تحويــل مقدمهــا إلــى الجهــات القضائيــة المختصــة لمعاقبتــه وفقــا للأصــول القانونيــة المتبعــة.

كل شــركة أو جمعيــة أو هيئــة أهليــة أو نقابــة أو أي هيئــة اعتباريــة أخــرى مــن الخاضعيــن لأحــكام هــذا القانــون فيمــا عــدا . 7
الإدارات العامــة إذا اقتــرف مديروهــا أو أعضــاء إداراتهــا أو ممثليهــا أو عمالهــا باســمها أو بإحــدى وســائلها جريمــة مــن الجرائــم 
المحــددة بهــذا القانــون، يحــق للهيئــة وحســب واقــع الحــال أن تطلــب مــن المحكمــة وقفهــا عــن العمــل، أو حــل أي مــن هــذه 
الهيئــات و تصفيــة أموالهــا وحرمــان كل مــن لــه علاقــة بالجريمــة المرتكبــة مــن تأســيس أيــة هيئــة مماثلــة أو أن يكــون عضــوا 

فــي مجلــس إدارتهــا أو مديــرا لهــا لمــدة لا تقــل عــن ســنة ولا تزيــد عــن خمــس ســنوات.
حــق تحريــك الدعــاوى الخاصــة بالجرائــم المحــددة بهــذا القانــون مــن خــلال النيابــة العامــة و مباشــرتها وفقــا لأحــكام هــذا . 8

القانــون و التشــريعات الأخــرى ذات العلاقــة ولا تقــام هــذه الدعــاوى مــن غيرهــا إلا فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون ولا يجــوز 
وقــف الدعــوى بعــد تحريكهــا أو التنــازل عنهــا أو تركهــا أو التصالــح عليهــا إلا فــي الحــالات المحــددة فــي القانــون.

بالرغــم ممــا ورد فــي أي تشــريع آخــر تلتــزم الهيئــة بإصــدار قراراتهــا بالملفــات المتابعــة مــن قبلهــا فــور الإنتهــاء مــن إجراءاتهــا . 9
المحــددة فــي القانون.

اختصاصات هيئة مكافحة الفساد:
بحسب المادة )8 54( من قانون هيئة مكافحة الفساد فإن لهيئة مكافحة الفساد الإختصاصات التالية:

ــن . 1 ــة للخاضعي ــا فحــص الذمــة المالي ــق به ــات أو إيضاحــات تتعل ــة بيان ــب أي ــة وطل ــرارات الذمــة المالي ــع إق حفــظ جمي
ــون. لأحــكام هــذا القان

فحص الذمة المالية للخاضعين لهذا القانون.. 2
التحقيق في الدعاوى التي تقدم عن جريمة الفساد.. 3
التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون )قانون جديد(. 4
توعيــة المجتمــع بكافــة مســتوياته الرســمية و غيــر الرســمية وتبصيــره بمخاطــر جرائــم الفســاد و آثارهــا علــى التنميــة . 5

الإقتصاديــة و الأجتماعيــة والسياســية وكيفيــة الوقايــة منهــا ومكافحتــه، وذلــك مــن خــلال: 
جمــع المعلومــات المتعلقــة بكافــة صــور وأشــكال الفســاد والعمــل علــى إيجــاد قاعــدة بيانــات وأنظمــة معلومــات وتبادلهــا 	 

مــع الجهــات والهيئــات المعنيــة فــي قضايــا الفســاد فــي الداخــل و الخــارج وفقــا للتشــريعات النافــذة.
التنســيق مــع كافــة مؤسســات الســلطة الوطنيــة لتعزيــز وتطويــر التدابيــر اللازمــة للوقايــة مــن جرائــم الفســاد وتحديــث 	 

آليــات ووســائل مكافحتها.
التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع.	 
العمــل علــى تعزيــز إســهام و مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي و المؤسســات التعليميــة فــي الأنشــطة المناهضــة 	 

للفســاد و إيجــاد توعيــة عامــة بمخاطرهــا و آثارهــا و تعزيــز ثقافــة عــدم التســامح مــع الفســاد و المفســدين.

رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.. 6
ــا . 7 ــة وإداراته ــلطة الوطني ــات الس ــى مؤسس ــوبية عل ــطة والمحس ــاد والواس ــر الفس ــن مخاط ــة تبي ــرات دوري ــداد نش إع

ــة. العام
مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وإقتراح التعديلات عليها وفقا للإجراءات المرعية.. 8
ــاد، . 9 ــة الفس ــة بمكافح ــة ذات الصل ــة والدولي ــة والإقليمي ــات العربي ــات والهيئ ــات والمنظم ــع الجه ــاون م ــيق والتع التنس

ــم. ــوع مــن الجرائ ــة مــن هــذا الن ــى الوقاي ــة إل والمشــاركة فــي البرامــج الرامي
إعداد التقرير السنوي للهيئة.. 10

مشاريع القوانين التي تتناول حرية الوصول للمعلومات في فلسطين واثر ذلك على النزاهة والشفافية والمساءلة
مســودة الدســتور الفلســطيني: نصــت مســودة الدســتور الفلســطيني التــي أعــدت فــي العــام 2003 علــى مجموعــة  «

مــن الأحــكام التــي تضمــن حريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة ووســائل الإعــلام وحريــة الوصــول للمعلومــات 
ــى  ــد عل ــى التأكي ــت عل ــد نص ــه  فق ــدت علي ــا أك ــق  وكم ــذا الح ــتور ه ــودة الدس ــي مس ــادة 37 ف ــت الم ــد كفل فق
حريــة الوصــول للمعلوامــات   وحريــة الــرأي والتعبيــر بالقــول والكتابــة وبمختلــف الوســائل المكفولــة قانونــا ودون 

المســاس بجقــوق الآخريــن وحرياتهــم.
كمــا وأكــدت المــادة 38 علــى حــق الجميــع فــي تأســيس الصحــف وملكيــة وســائل الإعــلام, كمــا و أكــدت المــادة 
ــن  ــة العاملي ــي وحري ــموع والمرئ ــث المس ــة والب ــة والطباع ــا  الصحاف ــا فيه ــلام بم ــائل الإع ــة وس ــى حري 39 عل
ــر  ــة،  وتعب ــة ,وتمــارس وســائل الاعــلام رســالتها بحري ــن ذات العلاق ــا الدســتور والقواني ــة ويحميه ــا مكفول فيه
ــات العامــة  ــات والواجب ــى الحقــوق والحري ــم الأساســية للمجتمــع والحفــاظ عل ــف الآراء فــي إطــار القي عــن مختل
بمــا لا يتعــارض مــع ســيادة القانــون ولا يجــوز اخضــاع وســائل الإعــلام  للرقابــة الإداريــة ولا يجــوز تعطيلهــا  أو 
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ــون.55 ــا للقان ــي, أو تطبيق ــم قضائ ــا إلا بحك مصادرته
ــة  ــية ذات صف ــة وسياس ــخصيات حقوقي ــن ش ــون م ــتقلة تتك ــة مس ــة عام ــاء هيئ ــى إنش ــادة 59 عل ــت الم ونص
رســمية، تعنــى بمراقبــة أوضــاع حقــوق وحريــات المواطنيــن ولهــا فــي ســبيل ذلــك الصلاحيــة للحصــول علــى 

ــفافية.56 ــؤولية وش ــات بمس المعلوم
 يبــدوا واضحــا أن مســودة مشــروع الدســتور الفلســطيني تتضمــن لعديــد مــن المــواد التــي تشــجع وتضمــن حريــة 
الوصــول للمعلومــة بــل ان مســودة مشــروع الدســتور تتنــاول مواضيــع فــي غايــة الأهميــة وهــو انشــاء هيئــة عامة 
مســتلقة تراقــب حريــة  الحصــول علــى المعلومــات ونصــت المــادة 59 علــى انشــاء هيئــة عامــة مســتقلة تتكــون 
مــن شــخصيات حقوقويــة وسياســة ذات صفــة رســمية, تعنــى بمراقبــة أوضــاع حقــوق وحريــات المواطنيــن ولهــا 

فــي ســبيل ذلــك الصلاحيــة للحصــول علــى المعلومــات بمســؤولية وشــفافية.
 وإننــا نــرى ضــرورة إقــرار مســودة الدســتور الفلســطيني  وذلــك لأهميــة ذلــك فــي ضمــان حريــة  الحصــول علــى 
ــا  ــي نســعى لتحقيقه ــق النزاهــة والشــفافية والمســائة فــي القطــاع العــام الفلســطيني والت المعلومــات وتحقي

ولكــن للأســف إلــى وقتنــا الحالــي لــم يتــم اقــرار مســودة  الدســتور الفلســطيني إلــى الآن.

ــا  « ــق والمحافظــة عليه ــون ينظــم حفــظ الســجلات والوثائ ــى قان ــون الأرشــيف الفلســطيني: نحــن بحاجــة إل مشــروع قان
ولكــن يجــب أن تكــون الآليــة التــي يتــم الحفــظ بهــا فــي حــال أقــر هــذا القانــون أن  تســاعد علــى الوصــول للمعلومــة أي 

أنــه ليــس المهــم أن يقــر قانــون الأرشــيف بــل أن يكــون هــذا القانــون يســاعد علــى تنظيــم حفــظ الســجلات والوثائــق 
بمختلــف الــوزارات والدوائــر الحكوميــة الفلســطينية وأيضــا أن يســاعد علــى تســهيل الوصــول للمعلومــة، بالمحصلــة 
يجــب أن يكــون القانــون منفــذا للوصــول الحــر للمعلومــات وليــس منفــذا للســرية ، ونحــن بحاجــة فــي فلســطين إلى هذا 
القانــون بصيغــة تســاعد وتشــجع علــى الوصــول للمعلومــة وأن هــذا الأمــر سيســاعد علــى تحقيــق النزاهــة والشــفافية 

والمســاءلة فــي القطــاع العــام الفلســطيني فــي حــال اقــرار القانــون فــي هــذه الصيغــة.

  مشــروع قانــون المعلومــات الفلسطيني:ســوف نعــرض أهــم الأســس والقواعــد التــي يجــب أن تضمــن حــق حريــة   «
الحصــول علــى المعلومــات فــي  فلســطين والتــي ســوف نعرضهــا مــن خــلال مشــروع قانــون المعلومــات الفلســطيني 
ــي  ــم تبن ــم يت ــف ل ــن للأس ــان ولك ــة ام ــادرة مؤسس ــا مب ــن أبرزه ــادرات وم ــن المب ــة م ــة لمجموع ــاء نتيج ــذي ج ال
مشــروع هــذا القانــون مــن قبــل المجلــس التشــريعي الــى الآن وبالحقيقــة أن مشــروع القانــون هــذا يتضمــن العديــد 
مــن القواعــد والأســس المهمــة فــي مجــال حريــة  الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة فــي المعايــر الدوليــة وأيضــا 
هنــاك مجموعــة مــن الإســتثنائات  علــى هــذا الحــق كمــا فــي المعايــر الدوليــة حيــث أن هــذا القانــون عــرف المعلومــة 
بالآتــي: وهــي المعلومــة الموجــودة فــي أي مــن الســجلات والوثائــق المكتوبــة أو المحفوظــة إلكترونيا، أو الرســومات، 
أو الخرائــط، أو الجــداول، أو الصــور، أو الأفــلام، أو المايكــرو فيلــم، أو التســجيلات الصوتيــة، أو أشــرطة الفيديــو، أو 
الرســوم البيانيــة، أو أيــة بيانــات تقــرأ علــى أجهــزة خاصــة، أو أيــة أشــكال أخــرى يــرى المفــوض العــام أنهــا تدخــل في 
نطــاق المعلومــة وفقــا لهــذا القانــون ان مشــروع قانــون المعلومــات بشــكله الحالــي فــي حالــة تطبيقــه ســيؤدي الــى 
تعزيــز ثقافــة الشــفافية والقضــاء علــى الســرية  فــي القطــاع العــام وسيســاعد علــى تحقيــق النزاهــة فــي  القطــاع 
العــام الفلســطيني كمــا انــه هــذا المــروع ســوف يــؤدي الــى ان تكــون المســاءلة افضــل واســرع وادق  علــى القطــاع 

العــام الفلســطيني.
هــذا بالإضافــة إلــى أن هــذا المشــروع سيســاهم فــي الوقايــة مــن الفســاد وفــي نشــر ثقاقــة الوقايــة مــن الفســاد فــي 
القطــاع العــام الفلســطيني وعلــى كل المســتويات وأيضــا ســيؤدي هــذا القانــون إلــى تقليــل انشــتار الفاســدين ومنــع 
ــل  ــل قب ــم ب ــاء جريمته ــد انته ــس بع ــفون لي ــم سيكش ــبقة أنه ــم المس ــاب لمعرفته ــن العق ــلات م ــن الإف ــدين م الفاس
ــى كافــة المســتويات  ــة وســلبية جــدا عل ــار كارثي ــاب هــذا القانــون آث تنفيذهــا، بعــد هــذا العــرض يتبيــن لكــم ان لغي
علــى مســتوى النزاهــة والشــفافية والمســاءلة وعلــى زيــادة انتشــار الفســاد واســتفحاله وعلــى ضعــف ثقــة المواطنيــن 

بالحكومــة ومؤسســات القطــاع العــام ككل.57

علــى  الحصــول  مجــال  حريــة  فــي  الدوليــة  المعاييــر  توفــر 
الفلســطيني.  المعلومــات  قانــون  مشــروع  فــي  المعلومــات 

أهم المعايير الدولية في مجال حرية الوصول للمعلومة والتي 
يجب توافرها في قانون المعلومات في الدول المختلفة

منصوص عليه في هذا القانون
1-الكشــف عــن المعلومــات: يجــب ان تكــون حريــة الوصــول 
للمعلومــات هــي القاعــدة العامــة ولــن يكــون هنــاك حد الكشــف 

الاقصــى عــن المعلومــة وان يكــون المنــع هــو الاســتثناء.

منصوص عليه في هذا القانون المعلومــات  بنشــر  ملزمــة  العامــة  المؤسســة  تكــون  ان   -2
للجمهــور الاهميــة  وذات  الاساســية 

55   د.احمد ابو دية، حرية الوصول للمعلومات في فلسطين، الطبعة الأولى، الأئئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة امان، رام الله، يناير2005، ص13.
56   مسودة مشروع الدستور الفلسطيني لعام 2005.

57  مشروع قانون المعلومات الفلسطيني
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منصوص عليه في هذا القانون
تعزيــز  فــي  بنشــاط  العامــة  الجهــات  تنخــرط  أن  يجــب   -3
الحكومــة المفتوحــة وان تكــون علــى تواصــل مــع الجمهــور  وأن 

ــات. ــى المعلوم ــم عل ــرية والتعتي ــز الس ــر حاج تكس
منصوص عليه في هذا القانون 4- معقولية التكاليف للحصول على المعلومة.

منصوص عليه في هذا القانون

5-عمليــة تســهيل الحصــول علــى المعلومــة أي ان تتــم معالجــة 
ــة  ــر مراجع ــب أن تتوف ــة ويج ــرعة ونزاه ــات بس ــب المعلوم طل

مســتقلة لأي رفــض. 
منصوص عليه في هذا القانون 6- حماية المبلغين عن الفساد
منصوص عليه في هذا القانون 7- محدودية الاسشتثنائات في الحصول على المعلومات.

هــذا الأمــر مــن المفتــرض ان يكــون منصــوص عليــه فــي 
القوانيــن الســارية  اي ان تتــم مواءمــة القوانيــن المختلفــة  
لكــي تتوافــق مــع مبــدأ الكشــف الاقصــى عــن المعلومــات، اي 
انــه هنــاك قوانيــن  مختلفــة يجــب ان تكــون متوائمــة مــع حريــة 

ــط ــات فق ــون المعلوم ــس قان ــات ولي ــى المعلوم ــول عل الحص

8-موائمــة القوانيــن اي اعتبــار الحــق فــي الاطــلاع هــو القاعــدة 
وانــه يجــب تعديــل او اســتبدال التــي تتعــارض مــع مبــدأ الكشــف 

الاقصــى عــن المعلومة.

منصوص عليه في هذا القانون 9 - فتح الاجتماعات العامة للجمهور

الاستثناءات  كما هي في قانون المعلومات الفلسطيني محدوية الاستثناءات في الحصول على 
المعلومة

ــة  ــن أي ــف ع ــض الكش ــص رف ــف المخت ــى الموظ ــي: عل ــى الآت ــادة 19عل ــت الم نص
معلومــة إذا ثبــت أن هــذا الكشــف يمــس بالقــدرات الدفاعيــة والأمــن الوطنــي للدولــة. 1-الامن القومي والنظام العام

قضايا الأمن الاقتصادي
2-قضايا الأمن الاقتصادي والأسرار 

التجارية
الصحة والسلامة العامة 3- الصحة والسلامة العامة

الخصوصية 4- الخصوصية

الشؤون الداخلية للمؤسسة
ــف  ــوز للموظ ــى: يج ــات عل ــون المعلوم ــروع قان ــن مش ــادة  )25( م ــت الم ــث نص حي
المختــص رفــض كشــف المعلومــة إذا كانــت تتعلــق بالشــؤون الداخليــة للمؤسســة 

ــة. ــات الأولي ــات والمقترح ــة والمناقش ــر الداخلي ــا والأوام وموظفيه

5- سرية التداول ضمن أو بين 
السلطات العامة أثناء الاستعدادات 

الداخلية لمسألة ما.

هــذا عــرض للإجرائــات الواجــب اتخاذهــا للحصــول علــى المعلومــة وعــرض لأهــداف هــذا القانــون وايضــا عــرض للإســتثنائات 
المحــدودة علــى الحصــول علــى المعلومــة:

أهداف قانون المعلومات بحسب المادة الثانية من قانون المعلومات:

تمكيــن المواطــن والمقيــم فــي فلســطين مــن ممارســة حــق الحصــول علــى المعلومــات الموجــودة لــدى المؤسســات العامــة . 1
وفقــا لأحــكام هــذا القانــون.

بث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة الفلسطينية وتشجيع الانفتاح على الشعب.. 2
مبادئ الحق في الإطلاع في هذا القانون والتي هي كالآتي:. 3

وجوب النشر:أ- 
 حيــث نصــت المــادة الســابعة مــن هــذا القانــون علــى: يتوجــب علــى المؤسســات العامــة نشــر تقاريــر ســنوية تتضمــن علــى 

الأقل:
معلومــات إداريــة حــول آليــة عمــل المؤسســة العامــة تتضمــن التكاليــف، والأهــداف، والحســابات المدققــة، والقواعــد، 	 
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والإنجازات.
ــة 	  ــة بالمؤسس ــاريع الخاص ــة والمش ــة العام ــى السياس ــرف عل ــها التع ــى أساس ــراد عل ــتطيع الأف ــي يس ــراءات الت الإج

العامــة.
أنواع المعلومات التي تحتفظ المؤسسة العامة بها، والحالات التي تحفظ بها.	 
مضمون أي قرار أو سياسة قد يؤثران في الشعب، وأسباب اتخاذ القرار والأهداف المرجوة منه.	 
أية معلومات أخرى يرى المفوض العام ضرورة نشرها.	 

ــكان مــن أهــم  ــو طبــق ل كمــا ننصــت المــادة الســابعة علــى فتــح الاجتماعــات العامــة امــام الجمهــور وهــذا الأمــر ل
أداوات الرقابــة الشــعبية علــى الحكومــة واجهزتهــا, وقــد أكــدت المــادة الســابعة مــن هــذا القانــون علــى هــذا الأمــر 

حيــث نصــت علــى:

 فتح الاجتماعات العامة أمام الجمهورب- 
علــى كل مؤسســة عامــة تنــوي عقــد اجتمــاع عــام، أن تعلــن عــن موعــد ومــكان هــذا الإجتمــاع والهــدف منــه، ولا يجــوز 

أن يمنــع الجمهــور مــن حضــور هــذا الإجتمــاع إلا وفقــا للاســتثناءات المحــددة فــي هــذا القانــون.
كمــا وأكــدت المــادة العاشــرة مــن مشــروع القانــون علــى حمايــة المخبريــن ولهــذا الإمــر بالحقيقــة دور كبيــر فــي 
عمليــة الوصــول للمعلومــات ودورهــا كوســيلة رقابيــة علــى المؤسســات والدوائــر الحكوميــة حيــث نصــت هــذه 
ــذي يفشــي بمعلومــات حــول  ــر، حيــث لا يجــوز إيقــاع أيــة عقوبــة علــى الموظــف ال المــادة علــى حمايــة المخب

مخالفــات أو انتهــاكات ترتكــب ضــد القانــون.

أما فيما يتعلق بالإجرائات التي يجب أن تتبع  للحصول على المعلومات كالآتي:

طلب الحصول على المعلوماتج- 
ــي  ــى المؤسســة الت ــى المعلومــات بشــكل خطــي إل ــب الحصــول عل ــى: يقــدم طل ــون عل ــث نصــت المــادة 11 مــن القان حي
تســتحوذ علــى المعلومــة، ويجــب أن يحتــوي هــذا الطلــب علــى تفاصيــل كافيــة تمكــن الموظــف المختــص مــن اســتخراج 

المعلومــة بجهــد بســيط58.
ــدم  ــن تق ــعارا لم ــي إش ــب أن يعط ــلمه الطل ــور تس ــص ف ــف المخت ــى الموظ ــب عل ــه  يج ــى أن ــت عل ــادة 12 نص ــا الم وايض

ــب. ــى الطل ــرد عل ــة لل ــرة اللازم ــة، والفت ــة المطلوب ــوع المعلوم ــب، ون ــم الطل ــخ تقدي ــه، تاري ــن في ــب يبي بالطل
كمــا وضحــت المــادة 13 وقامــت بتفصيــل الأمــور المتعلقــة بالــرد علــى طلــب الحصــول علــى المعلومــات مــن حيــث  نصــت 
علــى الآتــي: علــى الموظــف المختــص الــرد علــى الطلــب خــلال 15 يــوم مــن تاريــخ تقديمــه، ويجــوز للموظــف تمديــد هــذه 
الفتــرة لمــرة واحــدة ولمــدة لا تزيــد عــن 15 يــوم، إذا كان الطلــب يتضمــن عــددا كبيــرا مــن المعلومــات، أو أن الوصــول إلــى 
المعلومــة يســتوجب استشــارة طــرف ثالــث أو مؤسســة عامــة أخــرى. ويعتبــر عــدم الــرد خــلال تلــك الفتــرة بمثابــة رفــض 

للطلــب.
ــي:  ــى الآت ــادة عل ــت الم ــث نص ــب حي ــى الطل ــة عل ــع الموافق ــي تتب ــات الت ــون الإجرائ ــن القان ــادة 14 م ــت الم ــا وضح وايض
إذا تمــت الموافقــة علــى الطلــب فعلــى الموظــف المختــص أن يمكــن الطالــب مــن الحصــول علــى المعلومــات التــي بينهــا 
بالطلــب، و أن يحــدد لــه تكلفــة الحصــول علــى المعلومــة المطلوبــة. وإذا مــا احتــوى الطلــب علــى أكثــر مــن معلومــة، فإنــه 
يجــوز للموظــف المختــص الســماح للطالــب بالإطــلاع علــى جــزء مــن المعلومــات، إذا مــا كانــت المعلومــات الأخــرى تدخــل فــي 

نطــاق الاســتثناءات المحــددة فــي هــذا القانــون.
ــب  ــدم للطال ــب أن يق ــى الطل ــة عل ــد الموافق ــص عن ــف المخت ــى الموظ ــب عل ــي: يتوج ــى الات ــادة 15 عل ــت الم ــا ونص كم
المعلومــة وفقــا للصيغــة التــي تتوفــر فــي المؤسســة العامــة، ولا يجــوز للموظــف أن يكتفــي بإطــلاع الطالــب علــى المعلومــة 
ــه الوثيقــة التــي تحتــوي علــى تلــك المعلومــة. وتحــدد التعليمــات الصــادرة عــن المفــوض العــام  شــفاهة دون أن يقــدم ل

كيفيــة حصــول الطالــب علــى نســخ مــن المعلومــات المطلوبــة.
كمــا ان القانــون  وضــح كيفيــة حصــول المواطنيــن مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة علــى المعلومــات حيــث نصــت المــادة 16 
إذا كان الطالــب مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة فعلــى الموظــف المختــص تقديــم المعلومــة بصيغــة بديلــة تتــلاءم مــع إعاقــة 
الطالــب، إذا توافــرت هــذه الصيغــة فــي المؤسســة. ويجــوز للموظــف المختــص تحويــل المعلومــة إلــى صيغــة بديلــة إذا مــا 
رأى ضــرورة لذلــك. ويتوجــب عليــه التحويــل إذا مــا قبــل الطالــب فــي هــذه الحالــة أن يتــم التحويــل علــى نفقتــه الخاصــة.59

كمــا ان للموظــف احالــة الطلــب لمؤسســة اخــرى حيــث نصــت المــادة 17 يجــوز للموظــف المختــص إحالــة الطلــب لمؤسســة 
ــون  ــك أن تك ــمل ذل ــر، ويش ــة أكب ــة بالمعلوم ــك المؤسس ــة تل ــه أن علاق ــن ل ــك، إذا تبي ــب بذل ــعار الطال ــد إش ــرى، بع أخ
ــة يعتبــر الطلــب  ــة للمعلومــة. وفــي هــذه الحال المؤسســة الأخــرى هــي التــي أعــدت المعلومــة، أو أنهــا تمتلــك صيــغ بديل

وكأنــه قــدم إلــى المؤسســة العامــة التــي أحيــل لهــا الطلــب.

أمــا  فــي حالــة رفــض طلــب الحصــول علــى المعلومــة وهــذا يجــب ان يكــون الاســتثناء، وفــي هــذه الحالــة يجــب بيــان الاســباب 
التــي دعــت الــى رفــض الطــب حيــث نصــت المــادة 18:

إذا تــم رفــض الطلــب فعلــى الموظــف المختــص أن يبيــن فــي رد مكتــوب يســلمه للطالــب الســبب فــي رفــض الطلــب، ويجــب أن 
58   مشروع قانون المعلومات الفلسطيني.
59  مشروع قانون المعلومات الفلسطيني.
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لا يخــرج الســبب عــن:
أن المعلومة ليست بحوزة المؤسسة.. 1
أن المعلومة المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءات المحدد في هذا القانون.. 2

الإستثناءات

امــا فيمــا يتعلــق  بالاســتثناءات  فــي مجــال الحصــول علــى المعلومــات فقــد بينهــا القانــون علــى وجــه الدقــة: أولا : قضايــا الأمــن 
الوطنــي والنظــام العــام حيــث نصــت المــادة 19 علــى الآتــي: علــى الموظــف المختــص رفــض الكشــف عــن أيــة معلومــة إذا ثبــت 

أن هــذا الكشــف يمــس بالقــدرات الدفاعيــة والأمــن الوطنــي للدولــة. ويشــمل ذلــك:
الأسلحة والتكتيكات والإستراتيجيات والقوات العسكرية، والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن.60. 1
المعلومــات الاســتخباراتية التــي تتعلــق بإحبــاط الأعمــال العدوانيــة والجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجي . 2

وفقــا للقوانيــن النافذة.
الاتصالات والمراسلات الدولية ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والتحالفات العسكرية.. 3
أية معلومة يقتنع المفوض العام بمساسها بالأمن والنظام العام.. 4

كمــا ونصــت المــادة 20 علــى ان: علــى الموظــف المختــص رفــض الكشــف عــن أيــة معلومــة تخــص دولــة أو منظمــة 

أجنبيــة تــم الاتفــاق معهــا علــى إبقــاء هــذه المعلومــة ســرية.
كمــا ان هــذه المعلومــات ليســت ســرية للأبــد بــل يمكــن الكشــف عنهــا فــي الحالــة التــي نصــت عليهــا المــادة 21 والتــي 
ــن  ــي المادتي ــورة ف ــالات المذك ــي الح ــات، ف ــن المعلوم ــف ع ــض الكش ــص رف ــف المخت ــوز للموظ ــي: لا يج ــي كالآت ه
)19و20( مــن هــذا القانــون، إذا كانــت هــذه المعلومــات لا تــزال بحــوزة المؤسســة وتعــود لأكثــر مــن عشــرين ســنة، 
إلا فــي الحــالات التــي يقتنــع فيهــا المفــوض العــام بضــرورة إبقــاء هــذه المعلومــات ســرية لفتــرة زمنيــة أخــرى قابلــة 

للتجديــد.
أمــا فيمــا يتعلــق بالحــالات التــي قــد تــؤدي كشــف المعلومــات  فيهــا الــى التأثيــر ســلبا علــى التحقيــق وتنفيــذ المهمــات 

فقــد نصــت المــادة 22 مــن هــذا القانــون علــى الأتــي:
ــام  ــات والقي ــط المخالف ــم وضب ــي الجرائ ــق ف ــة التحقي ــى مهم ــي تتول ــات الت ــي المؤسس ــص ف ــف المخت ــق للموظ يح
بالأعمــال الشــرطية رفــض كشــف المعلومــات إذا كان هــذا الكشــف يشــكل ضــررا علــى التحقيقــات وتنفيــذ المهمــات 

المطلوبــة، أو إذا مــس هــذا الكشــف بســمعة أشــخاص لــم تثبــت إدانتهــم بعــد.

الاســتثناءات فــي مجــال الأمــن الاقتصــادي فقــد بينــت المــادة 2361 مــن هــذا القانــون هــذا الأمــر حيــث نصــت علــى الآتــي: يجــوز 
ــى: للموظــف المختــص رفــض كشــف أي معلومــة تحتــوي عل

أسرار مهنية أو تجارية تخص المؤسسة.. 1
ــاد . 2 ــة الاقتص ــى إدارة كف ــا عل ــة، أو بقدرته ــة للدول ــح الاقتصادي ــة بالمصال ــرار مادي ــاق أض ــى إلح ــفها إل ــؤدي كش ــرار ي أس

ــة، ويشــمل ذلــك: الوطنــي، أو ينتــج عنهــا مكاســب خاصــة لشــخص أو لهيئ
أسعار العملة المتداولة في فلسطين.	 
التغييرات المتوقعة في رسوم التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيرادات.	 
التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية.	 
التغييرات المتوقعة في أسعار الممتلكات الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات.	 
صفقــات تنــوي المؤسســة العامــة عقدهــا بخصــوص ســلعة، قــد يــؤدي الكشــف عنهــا إلــى التأثيــر علــى أســعار هــذه الســلعة 	 

ــوق. في الس
ــا نــرى انــه هنــاك ضــرورة ملحــة جــدا لتبنــى مشــروع قانــون المعلومــات ســابق الذكــر لمــا يتضمنــه مــن قواعــد واســس  وإنن
يمكــن الاســتناد عليهــا لبــدء تطبيــق مبــدأ حريــة الوصــول للمعلومــات لمــا مــن ذلــك مــن فوائــد علــى المجتمــع وتفعيــل هــذا 

ــي. الأســلوب الرقاب

الاستثناءات في مجال الصحة العامة
ــق  ــت تتعل ــة إذا كان ــف المعلوم ــض كش ــص رف ــف المخت ــوز للموظ ــه: يج ــى ان ــون عل ــذا القان ــن ه ــادة )26(62 م ــت الم ــث نص حي

ــا. ــة حدوثه ــف إمكاني ــة تضع ــراض معدي ــة أو أم ــوارث طبيعي ــن ك ــدة ع ــر مؤك ــات غي بتوقع

60   مشروع قانون المعلومات الفلسطيني.
61  مشروع قانون المعلومات الفلسطيني.
62  مشروع قانون المعلومات الفلسطيني.
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كماونصــت المــادة )27(63 مــن هــذا القانــون علــى التالــي: يجــوز للموظــف المختــص رفــض الكشــف عــن أيــة معلومــة يمكــن أن 
يــؤدي كشــفها إلــى المســاس أو إلحــاق الضــرر بســلامة الأفــراد.

الاستثناءات في مجال الخصوصية:
حيث نصت المادة )28(64 من هذا القانون على التالي:

يجــب علــى الموظــف المختــص رفــض الكشــف عــن أيــة معلومــة تخــص طــرف ثالــث وتتعلــق بحياتــه الخاصــة إلا فــي الحــالات 
التاليــة:

إذا وافق الشخص صاحب العلاقة على هذا الكشف.. 1
إذا كانت هذه المعلومة منشورة بشكل علني.. 2
إذا طلب هذا الكشف بموجب حكم قضائي أو بموجب موافقة من قبل المفوض العام.. 3
إذا كان مقدم الطلب وصيا على الطرف الثالث.. 4
إذا كان مقدم الطلب من أقارب الغير وقدم الطلب بعد وفاته بعشرين عام على الأقل.. 5

فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للمؤسسة حيث نصت المادة )25( من هذا القانون على الآتي:
يجــوز للموظــف المختــص رفــض كشــف المعلومــة إذا كانــت تتعلــق بالشــؤون الداخليــة للمؤسســة وموظفيهــا والأوامــر الداخليــة 

والمناقشــات والمقترحــات الأولية.

النتائج  العامة

ــى اضعــاف الشــفافية . 1 ــام الفلســطيني ال ــى المعلومــات  فــي القطــاع الع ــة الحصــول عل ــل حــق حري ــؤدي عــدم تفعي ي
ــطيني. ــام الفلس ــاع الع ــي القط ــرة  ف ــة كبي بدرج

ــى اضعــاف المســاءلة . 2 ــى المعلومــات  فــي القطــاع العــام الفلســطيني ال ــة الحصــول عل ــل حــق حري ــؤدي عــدم تفعي  ي
بدرجــة كبيــرة  فــي القطــاع العــام الفلســطيني، بســبب افتقارنــا الــى المعلومــة اللازمــة لجمــع الأدلــة و مــن ثــم مســاءلة 

الفاســدين.
يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة الحصــول علــى المعلومــات  فــي القطــاع العــام الفلســطيني الــى اضعــاف النزاهــة بدرجــة . 3

كبيــرة فــي  القطــاع العــام الفلســطيني.
يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة الحصــول علــى المعلومــات  فــي القطــاع العــام الفلســطيني  الــى زيــادة انتشــار الفســاد . 4

فــي القطــاع العــام الفلســطيني بدرجــة كبيــرة.
يــؤدي عــدم تفعيــل حــق حريــة الحصــول علــى المعلومــات  فــي القطــاع العــام الفلســطيني الــى افــلات الفاســدين مــن . 5

العقــاب بدرجــة كبيــرة فيــه.
ــتثناءات . 6 ــة اس ــع قائم ــي تض ــورات  الت ــات والمنش ــون المطبوع ــي قان ــواد ف ــض الم ــل بع ــن مث ــن القواني ــدد م ــود ع وج

ــات. ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــف حري ــا يضع ــر مم ــة التعبي ــى حري ــة عل طويل
عــدم اقــرار قانــون حريــة الحصــول علــى المعلومــات الــى الآن يــؤدي الــى  عــدم توفــر ضمــان لحريــة الحصــول علــى . 7

المعلومــات  فــي فلســطين  ممــا يــؤدي الــى عــدم تفعيــل هــذا الحــق وبالتالــي اضعــاف النزاهــة والشــفافية والمســاءلة 
فــي القطــاع العــام الفلســطيني. 

عدم وجود قانون ارشيف وطني فلسطيني ينظم ويحفظ الوثائق المختلفة للدوائر الحكومية الفلسطينية.. 8
وجــود عــدد مــن القوانيــن مثــل قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة وقانــون هيئــة مكافحــة الفســاد والتــي تعتبــر . 9

مــن القوانيــن الــي تمكــن هــذه الجهــات مــن الحصــول علــى المعلومــات لكــي تقــوم بمحاســبة ومســاءلة الفاســدين  فــي 
القطــاع العــام الفلســطيني ولكــن تبقــى هــذه المعلومــة مقصــورة علــى هــذه الجهــات الرقابيــة اي ان المعلــوم يجــب ان 

تكــون متوفــرة لــكل فئــات الشــعب حتــى تقــوم بدورهــا المنــوط فــي المســاءلة والرقابــة علــى اعمــال القطــاع العــام.
ــل . 10 ــى المعلومــة نفســها  مــن قب ــة مــن الرشــوة والواســطة مــن اجــل الوصــول ال ــاب المعلومــة تنشــأ حال فــي ظــل غي

ــورة. ــي الخط ــة ف ــر غاي ــذا الأم ــة  وه ــة بالمعلوم ــات المعني الجه
ان عــدم اقــرار قانــون حريــة الوصــول للمعلومــات وعــدم اجــراء التعديــلات الازمــة علــى قانــون المطبوعــات الفلســطيني . 11

لعــام 1995 يثبــت عــدم وجــود ارادة سياســية للوصــول  الحــر للمعلومــات فــي فلســطين.

التوصيات

63  مشروع قانون المعلومات الفلسطيني.
64   مشروع قانون المعلومات الفلسطيني.
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ضرورة الإسراع في اقرار قانون حرية الحصول على المعلومات في فلسطين.. 1
اجــراء التعديــلات اللازمــة علــى القانــون الأساســي المعــدل الفلســطيني لعــام 2005 وعلــى قانــون . 2

ــى  ــول عل ــة الحص ــرو حري ــة التعبي ــن حري ــا يضم ــطيني بم ــام 1995 الفلس ــورات لع ــات والمنش المطبوع
المعلومــات.  

ــى . 3 ــة الحصــول عل ــادارة وتنظيــم حري ــى ب ــي والاداري تعن ــع بالإســتقلال المال انشــاء مؤسســة عامــة تتمت
ــات. ــام للمعلوم ــوض الع ــا المف ــات  وأن يديره المعلوم

يجــب ان تكــون هنــاك ارادة سياســية جــادة حتــى يتــم توفيــر الضمانــات الكافيــة لحــق حريــة الحصــول علــى . 4
المعلومــات  فــي  القطــاع العــام الفلســطيني.

عمــل تشــبيك منظــم للمعلومــات وتطويــر وتفعيــل الحكومــة الالكترونيــة حتــى نضمــن حــق حريــة . 5
الحصــول علــى المعلومــات  وتحقيــق الشــفافية االمطلوبــة.

ضــرورة صياغــة و مــن ثــم اقــرار قانــون ارشــيف وطنــي فلســطيني بمــا يضمــن تنظيــم حفــط الوثائــق . 6
الخاصــة بمختلــف الدوائــر الحكوميــة الفلســطينية بمــا يضمــن الوصــول الحــر للمعلومــات فــي فلســطين. 

ضــروة اتخــاذ اجــراءات مــن قبــل المؤسســات الاهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي لنشــر ثقافــة الوعــي . 7
ــة هــذا الحــق  ــد  أهمي ــات ولتأكي ــى المعلوم ــة الحصــول عل ــز  حــق حري ــع الفلســطيني  لتعزي فــي المجتم

ــتعماله. واس
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